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ِ )ت في كتابه "الأزَهار   هـ( على النَّحوي ِين745مآخذُ يحيى بن حمزة العلوي 
مة الكافيَّة"  افيَّة في شرح المقد ِ  )نماذج مختارة(  الصَّ
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 المستخلص 

مَها يحيى بن حمزة العلويُّ )ت          هـ(، في مناقشتِه لآراءِ  745يتناول البحثُ نماذجَ مختارةً من المآخذ والتَّعليقات، الَّتِي قدَّ
مة الكافيَّة"، وما تستندُ إِليه تلكَ المآخذُ من تَعليلات وأَدلَّة  افيَّة في شرح المقدِ  لى:  ، أَفضت إِ النَّحويِ ينَ، في كتابه "الَأزهار الصَّ

 ،   التَّرجيح، أَو الاختيار، أَو الاعتراض، وعبَّرَت عن شخصيَّتِه العلميَّة، ذات الطَّبيعة الموسوعيَّة، والنَّظر العقلي  المنطقي 
 والِإحاطة بدقائق علم النَّحو، وغيرِه من علوم العصر.  

، ابن الحاجب، التَّرجيح، الاختيار، الاعتراض(.  الكلمات المفتاحية:   )يحيى بن حمزة العلويُّ
 
 

Abstract 

The research examines selected examples of the objections and comments presented by 

Yahya ibn Hamza al-Alawi (d. 745 AH) in his discussion of the views of grammarians in his 

book "Al-Azhar al-Safiyah fi Sharh al-Muqaddimah al-Kafiyah." The research also 

examines the justifications and evidence upon which these objections are based, which led 

to preference, choice, or objection, and expressed his scholarly personality, which was 

encyclopedic in nature. And rational, logical consideration, and understanding the details 

of grammar and other contemporary sciences. 

 

Keywords: (Yahya bin Hamza Al-Alawi, Ibn Al-Hajib, preference, choice, objection). 
 



 

 365   | مجلة مداد الآداب 

ِ )ت مة الكافيَّة"  745مآخذُ يحيى بن حمزة العلوي  افيَّة في شرح المقد ِ هـ( على النَّحوي ِين في كتابه "الأزَهار الصَّ

 )نماذج مختارة( 

 

 الرحيم  الرحمن الله بسم 
مة   المقد ِّ

آلِه   النَّبيِ  الَأمينِ، محمَّدٍ وعلى  لامُ على  لاةُ والسَّ العالمينَ، والصَّ الحمد لله ربِ  
 وأَصحابِه أَجمعينَ،    

الحاجب )ت  ابن  فقد حظيت مُصنَّفاتُ  أَلَّفها في مختلف  646وبعد،  الَّتِي  هـ(، 
الحواشيَ  حولَها  وأَلَّفوا  والمُدارَسة،  بالحفظ  فتناولوها  والطَّلبة،  العُلماء  بعنايةِ  العلوم، 

مةُ الغالبةُ على مصنَّفاتِه الِإيجاز والتَّكثيف، وكأَنَّه صنَّفها بغر  روح، فكانت السِ  ضِ والشُّ
العِلمِ  دقائقِ  كلَّ  تحوي  لكنَّها  وافيةً،  مختصَرةً  فجاءت  الطَّلبة،  على  الحِفظ  تسهيلِ 

 وتَفريعاتِه. 

افيَّة في التَّصريف"، والكافيةُ مع      ومن أهَمِ  مُختصراتِه "الكافيَّة في النَّحو"، و"الشَّ
صِغَرِ حجمها احتوتْ كلَّ ما يَتعلَّق بعلم النَّحو ومسائلِه، وتلقَّاها النَّاسُ بالقَبولِ والرِ ضا، 

دَ كثيرٌ من النَّحويِ ين لشرحِها، وتأليف الحواشي عليها وعلى شُروحِها، وكان من   فتجرَّ
الَأستراباذيِ  )ت  الرَّضيِ   روح: شرح  الشُّ بن 686تلكَ  يحيى  المُؤيَّدِ  العالِمِ  وشرح  هـ(، 

مة الكافيَّة". 745حمزة العلويِ  )ت  افيَّة في شرح المقدِ   هـ( المُسمَّى: "الَأزهار الصَّ

والغِنى   التَّبويب،  وحُسنِ  بالاتِ ساع،  العلويِ   المؤيَّد يحيى بن حمزة  وينمازُ شرح 
بالآراء النَّحويَّة، والاستغراق في التَّحليلِ والتَّعليل، وإِطلاق الَأحكام على المذاهب والآراء 

زمة، الَّتِي تُفضي إِلى التَّ  رجيح أَو الاختيار أَو النَّحويَّة، كلُّ ذلكَ مع الَأدلَّةِ والَأمثلة اللاَّ
 الاعتراضِ. 

ولدى تصفُّح الكتابِ ظهرَ أَنَّ المؤلِ ف قد عرضَ كثيرًا من الآراء والمذاهب النَّحويَّة  
إِلى:  تُفضي  مناقشاتُه  وكانت  عليها،  أَحكامَه  وأَطلقَ  وناقشَها  وتعليلاتِها،  أَدلَّتِها  مع 
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التَّعليل  أَحكامِه على  يَعتمدُ في  وكان  والرَّفض،  الاعتراض  أَو  الاختيار  أَو  التَّرجيح 
آرائهم  وأَحكامُه على  ومآخذُه عليهم،  النَّحويِ ين،  ومواقفُه من   ، اللُّغويِ  والواقع  والَأدلَّةِ 

اول ومذاهِبِهم، كلُّ ذلكَ كانَ حافزًا لِإعداد هذا البحث، بغرض إِظهار منهجِه في تن
أَو   للتَّرجيحِ،  دُ  تُمهِ  الَّتِي  وتعليلاتِه،  أَدل تِه  على  الباحثينَ  وإِطلاع  ومناقشتها،  الآراء 

 الاختيار، أَو الرَّفض.

هـ( على النَّحويِ ين في  745وكان عنوان البحث: مآخذ يحيى بن حمزة العلويِ  )ت 
مة الكافيَّة": نماذج مختارة.  افيَّة في شرح المقدِ   كتابه "الَأزهار الصَّ

مة وثلاثة مباحث، وخاتمة.   وقد توزَّع البحثُ على: مقدِ 

ل مآخِذَ المؤيَّد يحيى بن حمزة العلويِ  على النَّحويِ ين،   عرضتُ في المبحثِ الَأوَّ
 الَّتِي أَفضت إِلى ترجيح رأيٍ ورَفضِ ما سواه. 

وفي المبحث الثَّاني تكلَّمتُ على المآخذ والمناقشات الَّتِي انتهت إِلى الاختيار،  
 عِلمـاً أَنَّ الاختيار هو الميلُ إِلى أَحدِ الآراء دون رفض الآراء الُأخرى.  

ثتُ في المبحث الثَّالث عن اعتراضات المؤلِ ف على النَّحويِ ين، والحكم على   وتحدَّ
 بعضِ آرائهم بالبُطلان والرَّفض.

لَ إِليها البحث.  نتُ النَّتائجَ الَّتِي توصَّ  وفي الخاتمة دوَّ

الكافية كبيرٌ، ويقع في أَربعة   إِلى أَنَّ شرح المؤيَّد يحيى بن حمزة على  ونظرًا 
والمبني اتِ؛  المنصوبات، والمجرورات،  بنماذج منه، من بحث  اكتفيتُ  فقد  مجلَّدات، 

 لَأنَّ طبيعة البحث لا تسمح بالاتِ ساعِ، واستيعاب كلِ  الكتاب.

مة الكافيَّة" ليس  افيَّة في شرح المقدِ  وتجدر الِإشارة إِلى أَنَّ كتاب "الَأزهار الصَّ
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ِ )ت مة الكافيَّة"  745مآخذُ يحيى بن حمزة العلوي  افيَّة في شرح المقد ِ هـ( على النَّحوي ِين في كتابه "الأزَهار الصَّ

 )نماذج مختارة( 

 

يحيى بن حمزة بن علي   الِإمام  اختيارات  هي:  واحدة،  دراسة  إِلاَّ  أعَلم،  فيما  عليه، 
الكافيَّة لابن الحاجب،  مة  المقدِ  افيَّة في شرح  النَّحويَّة في كتابه الَأزهار الصَّ العلويِ  
جمعـاً وتحقيقـاً ودراسةً، لطالب الماجستير: عبد الرَّحمن علي سليمان، جامعة الَأزهر، 

 م، ولم يتهيَّأ لي الاطِ لاع عليها.2001

، الَّذِي يقوم على الاستقراء   والمنهج المُتَّبع في هذا البحث هو المنهج الوصفيُّ
ة  والتَّحليل والاستنتاج، حيثُ يسودُ الاستقراء في تتبُّع الآراء والمآخذ عليها، وجمع المادَّ

زة عليها، العلميَّة، ثُمَّ يُعتمدُ التَّحليلُ في دراسة آراء النَّحويِ ين ومآخذ المؤيَّد يحيى بن حم
 ثُمَّ يُعتمَد الاستنتاج للحكم على مواقف المؤلِ ف من الآراء والمسائل الَّتِي يتناولُها. 

 والله الموفق وبه أَستعين.
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لُ   المبحثُ الَأوَّ

 التَّرجيحُ  

لُ إِليها الباحثُ، بعد سلسلةٍ من المناقشاتِ  يُعدُّ التَّرجيحُ من النَّتائج، الَّتِي يتوصَّ
العلميَّة للآراء، فهو ثمرةُ الاستقراء والمحاكمات والمناقشات والَأدلَّة، وهو الغاية الَّتِي 

ليلَينِ ع لى الآخَرِ، ويكونُ في تُبتَغى من ورائها، ويُقصَدُ به: تَغليبُ أَحدِ القَولَينِ أَو الدَّ
المُتعارِضة والَأدلَّةِ  واعتمادُ ( 1)الَأقوالِ  عيفِ،  الضَّ ليلِ  الدَّ أَو  القولِ  إِلغاءُ  عنه  فينتجُ   ،

، وغالبـاً ما يَحتاجُ التَّرجيحُ إِلى تعليلٍ يُحكَمُ وَفقَه بالغَلبةِ والرُّجحانِ.   القويِ 

، ما عرضَه في   - ومن أَمثلةِ التَّرجيح، عند العالِمِ المُؤيَّد يحيى بن حمزة العلويِ 
مسألةِ المفعول المطلق الَّذِي يجب معه حذفُ الفعل، حيث ذكرَ آراءَ النَّحويِ ين  
في المسألة، وانتهى إِلى ترجيحِ الرَّأي القويِ  على حسابِ غيرِه من الآراء، 

يُحذَفُ فيهِ الفِعلُ، على جهةِ اللُّزومِ، فلا يُذكَرُ بِحالٍ، إِنَّما    قالَ: ))اعلَمْ أَنَّ ما
كانَ ذلكَ من أَجلِ الكَثرةِ، لكنَّهُ رُبَّما لم يُعرَفْ له ضابطٌ، فيكونُ مَسموعـاً،  
وهذا كقولِنا: حَمْدًا وشُكرًا وسَقيًا ورَعيًا... فهذا النَّوعُ من المصادر ممَّا وقعَ  

دٌ.  فيهِ تردُّ

فذهبَ بعضُ النَّحاةِ إِلى أَنَّه ممَّا وَجَبَ فيه حَذفُ الفِعلِ؛ لكثرةِ الاستِعمالِ، وهذا  
يخِ ورأيُ  ( 3) والزَّمخشري   ( 2)هو مَذهبُ سيبويه  وبَعضُهم أَنَّهُ يَجوزُ ذِكرُ الفِعلِ. ، ( 4)الشَّ

 

 

 



 

 369   | مجلة مداد الآداب 

ِ )ت مة الكافيَّة"  745مآخذُ يحيى بن حمزة العلوي  افيَّة في شرح المقد ِ هـ( على النَّحوي ِين في كتابه "الأزَهار الصَّ

 )نماذج مختارة( 

 

؛ لأنََّه لمْ يَرِدْ مَعَه ذِكرُ الفِعلِ ومُصاحبتُه له في كلامِ العربِ،   لُ هو الَأصحُّ والَأوَّ
تعالى:   اُلله  وقال:  ( 5)چئى  ئى  ئى    چقالَ  ى  ئا  ئا  ئە        ئە  ئو  چ، 

 .( 7) ((( 6) چ

ففي هذا المَوضع يَعرضُ آراءَ النَّحويِ ينَ في إِحدى صُوَر المفعول المطلق، الَّتِي  
في  الآراءَ  تلكَ  فيَجمعُ  نِعَمِهِ،  على  لله  حَمْدًا  كقولنا:  الفِعلِ،  مَحذوفَ  فيها  يُستَعمل 
البلاغةِ  يُسمَّى في  ما  العَرضِ  ويَظهرُ في  الآخرِ،  أَحدَهما على  حُ  يُرجِ  ثُمَّ   مذهبينِ، 

دُ للرَّأي الرَّاجحِ قبلَ عَرضِه، ويُؤيِ دُه بتعليلٍ عامٍ ؛ ليكون  ( 8)ببراعةِ الاستِهلالِ  ، حيثُ يُمهِ 
يُذكَرُ  اللُّزومِ، فلا  الفِعلُ، على جهةِ  يُحذَفُ فيهِ  بارِعـاً، قال: ))اعلَمْ أَنَّ ما  استهلالًا 

لُّزوم هو تمهيدٌ بِحالٍ، إِنَّما كانَ ذلكَ من أَجلِ الكَثرةِ((، فذِكرُهُ أَنَّ الحذفَ على جهةِ ال
لما يُريدُ تَرجيحَه من مَذاهبِ النَّحويِ ين، وقولُه: ))من أَجل الكَثرةِ((، هو تَعليلٌ عامٌّ، 

 يستحضرُه في التَّمهيد؛ ليأتي بعد ذلكَ بتعليل أَدقَّ منه في التَّرجيحِ.

ثُمَّ يَنتقِل إِلى عرضِ آراءِ المذهبَين، ويبدأ بالرَّأي الر اجح عندَه، وهو المُفضي إِلى  
القول بوجوب الحَذف، ويَنسبُه إِلى سيبويه والزَّمخشريِ  وابن الحاجب، وقد تبدو نسبة 
إِلى  يُنسَبُ  المذهبَ  لَأنَّ  غريبةً؛  سيبويه  مع  الحاجب  وابن  الزَّمخشريِ   إِلى  المذهبِ 

قُدامى، لكنَّه اختطَّ خطًّا جديدًا في هذا المجال، بحيث يختار من كلِ  عصرٍ إِمامَه؛ ال
هـ( وعامَّة 180للدَّلالةِ على أَنَّ المذهبَ مستمرٌّ حت ى عصرِهِ، فهو مذهب سيبويه )ت 

 هـ(.646هـ( وابنُ الحاجب )ت 538البصريِ ينَ، وأَخذ به كلٌّ من الزَّمخشريِ  )ت 

المفعول  مع  الفِعل  حذفَ  أَنَّ  أَصحابُه  يَرى  الَّذِي  وهو  المَرجوحُ،  المَذهب  أَمَّا 
إِليه دونَ ذِكرِ  ابقة جائزٌ وليسَ واجبـاً، فقد أَشار  المطلق في التَّعابير المَسموعة السَّ
فقال:  عندَه،  يُتوقَّف  لا  ممَّا  المذهب  هذا  بأَنَّ  وإِيذانـاً  للاختصار،  طلبـاً   أَصحابِه؛ 
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 ))وبعضُهم أَنَّه يجوزُ ذِكرُ الفِعلِ((. 

((، ثُمَّ شرعَ بالتَّعليل، المبني على   ل هو الَأصحُّ ثُمَّ صرَّح بالتَّرجيحِ بقولِه: ))والَأوَّ
هَ  المَسموعِ من كلامِ العَرب، فهو لم يَنحُ مَنحًى مَنطِقيًّا أَو أُسلوبيًّا في التَّعليل، وإِنَّما توجَّ

لُ  العَرب، قال: ))والَأوَّ بالمسموعُ من كلامِ  يَرِدْ   إِلى الاستدلال  لمْ  ؛ لأنََّه  هو الَأصحُّ
 ذِكرُ الفِعلِ ومُصاحبتُه له في كلامِ العربِ((.   ( 9)مَعَه

ونظرًا إِلى أَنَّه اختارَ الاستدلالَ بما سُمِعَ عن العرب فقد أَتى بأَمثلةٍ من القرآن 
عر، تُؤيِ دُ استعمالَ المفعول المطلق في نحو: حَمدًا لِله، من دونِ فِعلِه، نحو   الكريم والشِ 

 .چئى  ئى  ئى    چقوله تعالى: 

التَّعليلِ؛ لَأنَّ   والتَّعليلُ المبنيُّ على المستعمَل من كلامِ العرب هو أَقوى صور 
لُ عليه في نهايةِ المطاف، وهو الوجه العَمليُّ الحيُّ لقواعد النَّحو   كلامَ العرب هو المُعوَّ

 واللُّغة. 

ومن التَّرجيح المُفضي إِلى تَغليب رأيٍ، ورفضِ ما سواهُ من الآراء، ما عرضَه  -
المُؤيَّد في مسألةِ إِضافةِ الموصوفِ إِلى صفتِه، فقد ذكرَ هذه المسألةَ ضمنَ  
فة، في رأيه، شيءٌ واحد، وإِذا   ما تَمتنعُ فيه الِإضافة؛ لَأنَّ الموصوف والصِ 

صفتِ  إِلى  الموصوفِ  إِضافةُ  إِلى جاز  يءِ  الشَّ إِضافةِ  جوازَ  يَعني  فهذا  ه، 
يءَ   نفسِه، فتَزول مقاصدُ الِإضافة المتمثِ لة في التَّعريف والتَّخصيص؛ لَأنَّ الشَّ

ص بإِضافتِه إِلى نفسِه.   لا يَتعرَّف ولا يتخصَّ

وقبلَ الحديثِ عن موقف المؤيَّد من المسألةِ لا بدَّ من الِإلمامِ أَوَّلًا بمذاهب النَّحويِ ين  
 فيها، الَّتِي تُلخَّصُ في مذهبَينِ على النَّحو: 

فة   -1 ذهب البصريُّون ومَن وافقهم من المتأخرين إِلى عدم جواز إِضافة الصِ 
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يء نفسه، فتكون    ن على الشَّ فة والموصوف يدلاَّ بأَنَّ الصِ  إِلى الموصوف، مستدلِ ين 
يء إِلى نفسه، ومثل هذه الِإضافة لا  إِضافة أَحدهما إِلى الآخر من باب إِضافة الشَّ

ائرةِ،   لوا نحو: حبَّة معنى لها، وما أَوهَمَ ذلكَ التمسوا له تأويلًا يُخرِجُه من هذه الدَّ فأَوَّ
الحَمقاءِ، وصَلاة الُأولى، ومَسجد الجامعِ، الَّتِي فيها إِضافة موصوف إِلى صفته، على 

 ولى، ومسجدُ الأُ   اعةِ السَّ   ، وصلاةُ الحمقاءِ   البقلةِ   ي: حبةُ أَ تقدير موصوف محذوف،  
 . الجامعِ  المكانِ 

ذهب الكوفيُّون ومَن تابعهم إِلى جواز إِضافة الموصوف إِلى صفتِه، وإِنْ   -2
اللَّفظين لاختلاف  نظرًا  ذاته،  الشيء  على  ن  يدلاَّ إِلى (10) كانا  الرَّأي  هذا  ويُنسب   ،

 . (11)الفرَّاء

تعالى:  قوله  نحو  عندهم  فة  الصِ  إِلى  الموصوف  إِضافة  ھ  ھ  چ فمن 

تعالى:  ( 12)چے وقوله  تعالى:  ( 13)چٱ  ٻ   ٻ    ٻچ ،  وقوله  ہ  چ، 

:  ( 14)چہ الغَربيِ  ار الآخرة، وجانب  الدَّ تقدير:  ار، على  للدَّ ، فالآخرة هي صفة 

، وحبَّ الحصيدِ، أَي: الحَب الحصيد، فأُضيف الموصوف في  أَصلُها الجانب الغربي 
م إِلى صفته  .(15) كلِ  ما تقدَّ

وبالجملةِ فإِنَّ إِضافةَ الموصوفِ إِلى صفتِه من الَأساليب القرآني ةِ، وهي مقبولةٌ  
ياق لدى جميع النَّحويِ ين، والخِلافُ فقط في توجيهِها، بما يتناسبُ مع  من حيث السِ 

 الاصطلاحاتِ والُأسس النَّحوي ةِ الث ابتةِ.  

فةُ المعنويَّة لا  ويُمكنُ إِزالةُ كلِ  الإشكالات عند الَأخذ بعدِ  أَنَّ المراد ب فة الصِ  الصِ 
قولهم:  (16)النَّعت  في  كما  إِليه،  وتُضافُ  الموصوف  على  مُ  تُقدَّ حين  فة  الصِ  لِأَنَّ  ؛ 

صَحِبتُ كرامَ النَّاسِ، أَو حينَ يُضافُ إِليها الموصوفُ، كما في: مسجد الجامعِ، لا  
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لا  الحالة  هذه  وفي   ، النَّحوي  لا  اللُّغويِ   المفهوم  بحسب  هي صفة  وإِنَّما  نعتـاً،  تعودُ 
تنطبق عليها شروط النَّعت وأَحكامه، وتَسلَمُ أُسسُ النَّحوِ واصطلاحاتُه من الانحرافِ 

 عن وجهِها.

وبالعودةِ إِلى المؤيَّد فإِنَّه ذكرَ جملةً من الَأدلَّةِ على عدمِ جواز إِضافةِ الموصوفِ 
إِلى صفتِه، وختمَ بقوله: ))فبَطلَ بما ذكرناهُ إِضافةُ الموصوفِ إِلى صفتِه، فإِذا وردَ ما 

و باطلٌ، وهذا يُوهِمُ ذلكَ وجبَ تأويلُه؛ لِئلاَّ يُؤدِ ي إِلى تناقُضِ الُأصولِ وتدافُعِها، وه
لاةِ،  كقولكَ: مسجدُ الجامعِ، صفةً للمسجدِ، وصلاةُ الُأولى؛ لِأَنَّ )الُأولى( صفةٌ للصَّ
( صفةٌ للجانب، وبقلةُ الحَمقاءِ، فإِنَّ )الحمقاءَ( صفةٌ للبَقلةِ،  (، فـ)الغربيُّ و)جانبُ الغَربيِ 

ورِ الواردةِ إِلى غير ذلكَ من الَأمثلةِ الَّتِي يُوهِمُ ظاهرُها بالجوازِ  ، والجوابُ عن هذه الصُّ
بأَنَّ هذه الَأشياءَ المُضافةَ إِنَّما أُضيفت إِلى أُمورٍ محذوفةٍ مُخالِفةٍ لهذه الموصوفاتِ، 
التَّقدير: مسجدُ الوقتِ الجامعِ؛ لَأنَّ المكانَ يكونُ جامعـاً، والوقتُ مثلُه، ونحو:  وأَنَّ 

، ونحو: صلاة   اعةِ الُأولى، ومثل: بقلة الحبَّةِ الحمقاءِ، ومع جانب المكانِ الغَربيِ  السَّ
 .( 17)ما ذكرنا من التَّأويلاتِ يَخرُجُ عن أَنَّ يكونَ الموصوف مُضافـاً إِلى صفتِه

مذهبَ   رفضَ  حين  على  البَصريِ ينَ،  مذهبَ  حَ  رجَّ المؤيَّدَ  أَنَّ  سبقَ  ممَّا  يتَّضح 
رينَ،  الكوفيِ ين، دون أَنْ يُصرِ حَ بذلك، وموقفُه هذا لا يوافِقُ عليه كلُّ النَّحويِ ين المتأخِ 

هَ فمنهم مَن وجد التَّأويلَ الكوفيَّ أَقلَّ تكلُّفـاً، وأَقربَ إِلى منطق اللُّغة، ف مالَ إِليهِ، ووَجَّ
 . (18) التَّعابيرَ على أَساسِه، أَو على الَأقلِ  لم يرفضْه

كالتَّرجيح،   المفاهيم،  بعض  استِعمال  في  تداخُلًا  ثم ةَ  أَنَّ  إِلى  الِإشارةُ  وتجدرُ 
والاختيار، فقد مرَّ أَنَّ التَّرجيح تَغليبٌ لرأيٍ وإِبطالٌ لغيرِه، أَمَّا الاختيارُ، كما سيأتي في 

، ولهذا فإِنَّ ( 19)انيالمبحث الثَّاني، فهو الميلُ والرُّكونُ إِلى أَحدِ الرأيَينِ، دونَ إِبطال الثَّ 
ما عبَّرَ عنه المُؤيَّدُ بالاختيارِ، وفيه رفضٌ للآراء غيرِ المُختارةِ، فسوف يُعرَضُ في 
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 هذا البَحث تحت مفهوم التَّرجيح.   

التَّرجيح، عند المؤيَّد، قوله في الحديثِ عن   - المُرادِ به  أَمثلةِ الاختيارِ  ومن 
 مذاهبِ النَّحويِ ين في النَّاصِبِ للمفعول به: ))وفيه للنُّحاة مَذاهبُ خمسةٌ:  

هو مذهب سيبويه   وهذا  مُطلقـاً،  الفعلُ  هو  إِنَّما  النَّصبَ  فيه  العاملَ  أَنَّ  لُها:  أَوَّ
د والمازني وجماهير البصريِ ينَ.    والخَليل والمبرِ 

وثانيها: أَنَّ العاملَ فيه هو الفعلُ والفاعلُ جميعـاً، وهذا هو رأي الكسائيِ  والفرَّاءِ 
 وغَيرِهما من نحاة الكوفة. 

خلفٍ   عن  يُحكى  شيءٌ  وهذا  المَفعوليَّة،  هو  المفعولِ  في  العاملَ  أَنَّ  وثالثُها: 
 الَأحمرِ، تِلميذُه الفرَّاءُ.  

أهَلِ   يُحكى عن بعضِ  مُطلقـاً، وهذا شيءٌ  الفاعلُ  فيه هو  العاملَ  أَنَّ  ورابعُها: 
 الكوفةِ.  

وخامسُها: أَنَّك إِذا قُلتَ: ظننتُ زيدًا قائمـاً، فالعاملُ في )زَيد( النَّصبَ هو التَّاءُ،  
صاحبِ  معاويةَ  بنِ  هشام  عن  يُحكى  شيءٌ  وهذا  ظَنَنتُ،  )قائم(:  في  والعاملُ 

 .( 21) ((( 20)الكسائي ِ 

فهنا عرضَ المؤيَّدُ الآراءَ والمذاهبَ المعروفةَ في النَّاصِب للمفعولِ به، على سبيل  
الاستقصاء والِإحاطة، والملاحَظُ أَنَّه استوفى عرضَ الآراء الفرديَّة الَّتِي لم تَشِعْ بين  

لُّ بلا شكٍ  النَّحويِ ين، ولم يتقبَّلْها غالبُهم، ولا يكادونَ يذكرونَها في مُصنَّفاتهم، وهذا يد 
 على سعة اطِ لاعِه وإِتقانِه للعلم الَّذِي يشتغلُ فيه.  

مَ مَذهب البصريِ ين على الآراء والمذاهب الُأخرى، وهذا   وما يَلفتُ النَّظرَ أَنَّه قدَّ
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م، وهذا يُسمَّى عند  يُؤذِنُ بأَنَّ التَّرجيح أَو الاختيار سيكون من نصيب المذهبِ المُقدَّ
 البلاغيِ ين، كما ذُكِرَ سابقـاً، ببراعةِ الاستِهلالِ.

فقال:  بالتَّعليلِ،  وتأييدِه  الَأقوى  تَثبيتِ  إِلى  انتقلَ  والمذاهب  الآراء  عرضِ  وبعد 
لَ عليهِ جماهيرُ أهَلِ البَصرةِ؛ لَأنَّ العملَ والتَّأثيرَ إِنَّما هو للَأفعالِ  ))والمُختارُ ما عوَّ

حَظَّ له في العَملِ؛    بتصرُّفِها، فلهذا عملتْ في الفاعلِ والمَفعولِ جميعـاً، فأَمَّا الفاعلُ فلا
لكونِه اسمـاً، والَأسماءُ بريئةٌ من العملِ؛ لكونِها جامدةً لا تصرُّفَ لها، وفيه بُطلانُ ما 

 .( 22)زَعَموه((

فقد اختار هنا مذهبَ البَصريِ ين، ولفظ ))المختار(( هنا يَعني الثَّابت عند النَّحويِ ين  
المذاهبِ  ببطلانِ  صرَّحَ  أَنَّه  بدليلِ  المَعروضة،  المذاهبِ  أَصحابِ  غير  من  عامَّةً، 
وابَ  الصَّ يُرادِفُ  الَّذِي  التَّرجيحُ،  به  المراد  الاختيار  مدلولات  من  وهذا  الُأخرى، 

 حيحَ، فيكون ما سواهُ مرفوضـاً.  والصَّ 

وقد شفعَ اختيارَه هنا بالتَّعليلِ، فذكرَ أَنَّ ما دعاهُ إِلى اختيارِ مذهب البصريِ ين أَنَّ  
الَأفعالَ هي الَأصلُ في العَمل، ))ولهذا عَملتْ في الفاعل والمفعولِ جميعـاً((، على 

أن في ا لمصادر حين أَنَّ الَأسماء لا تعملُ إِلاَّ إِذا تضمَّنَت معنى الَأفعال، كما هو الشَّ
 والمشتقَّات الوصفيَّة. 

ومن أَمثلة استعمال المؤيَّد للفظِ )الاختيار(، ومرادُه التَّرجيحُ، ما عرضَه في   -
مير المتَّصل بـ )لولا(، فممَّا لا خِلاف فيه بين النَّحويِ ين أَنَّ )لولا(  مسألةِ الضَّ

يأتي بعدها ضميرٌ منفصل، يكون في موضع رفعٍ، على أَنَّه مبتدأ على قولِ  
ئى  ئي  بج  چالبصريِ ين، وفاعلٌ على مذهب الكوفيِ ينَ، نحو قوله تعالى:  

 .( 24() 23)چبح 



 

 375   | مجلة مداد الآداب 

ِ )ت مة الكافيَّة"  745مآخذُ يحيى بن حمزة العلوي  افيَّة في شرح المقد ِ هـ( على النَّحوي ِين في كتابه "الأزَهار الصَّ

 )نماذج مختارة( 

 

، نحو: )لولايَ(،    والَّذِي فيه الخلافُ هو إذا اتَّصلَ بها ضميرٌ من ضمائرِ الجرِ 
ميرُ في موضعِ  و)لولاكَ(. فـ)لولا(، في هذه الحالةِ، حرفُ جرٍ  عندَ البصريِ ينَ، والضَّ
، وما بعدها في  رطيِ  جرٍ  بها، ولا تُعلَّق، وهي عند الكوفيِ ين والَأخفش على بابها الشَّ

دِ إِنكارُ هذا الاستعمال، محلِ    رفعٍ فاعلٌ عندَهم، ومبتدأٌ عند البصريِ ين. ونُقل عن المبرِ 
ذوذ   .( 25) وحملُ الَأمثلةِ الواردة فيه على الشُّ

وقد وقف المؤيَّدُ عند هذه المسألةِ، فعرضَ رأيَ الكوفيِ ينَ والبَصريِ ين فيها، ونقل    
 أَقوالَهم في توجيهها، قال: ))فللنُّحاةِ فيها توجيهانِ: 

مائرِ لا غَيرُ، و)لولايَ( على حالِها،   لُ: أَنَّ التَّغييرَ إِنَّما يكون في الضَّ التَّوجيهُ الَأوَّ
ميرُ في )لولاكَ( و)لولاهُ(، وإِنْ كانت  لا تغييرَ فيها، وهذا هو رأيُ الكِسائيِ  والفرَّاءِ، فالضَّ

، خلا أَنَّه في موضعِ رَفعٍ، وهذا هو رأيُ   من البصريِ ينَ،   ( 26)الَأخفشصورتُه صورةَ الجرِ 
مائرَ؛ فلهذا ألحقوهُ بالَأكثرِ الجاري. تُهم على هذا هو أَنَّ التَّغييرَ كثيرًا ما يَلحقُ الضَّ  وحج 

التَّوجيه الثَّاني: أَنَّ الكافَ والياءَ في )لولاكَ( و)لولايَ( في موضعٍ واحد، على  
لاحقٌ  التَّغييرَ  وأَنَّ  و)غُلامهِ(،  )غلامكَ(  مثل:  في  الموضعِ،  هذا  غير  في  حالهما 

، وهذا هو رأيُ الخليل وسيبويه ويونس ، واختارَهُ  ( 27)بالحرفِ، فيكون ههنا حرفَ جرٍ 
يخُ في الُأمِ  وشرحِها( 28) الزَّمخشريُّ  تُهم على ما قالوهُ ...أَنَّ تغييرَ  ( 29)، ونصرَهُ الشَّ ، وحُجَّ

مائرِ  مائرِ؛ لَأنَّ تغييرَ )لولا( تَغييرُ حَرفٍ واحدٍ، وتَغييرُ الضَّ )لولا( أهَونُ من تغييرِ الضَّ
يأتي فيه تَغييرُ صُورٍ كثيرةٍ؛ فلهذا كان تغييرُ )لولا( أَسهلَ، وهذا ترجيحٌ ظاهرٌ لا غُبارَ 

 .( 30)عليه((

دُ لِمَا يَنوي تَرجيحَه، والملاحَظُ أَنَّه، في    فمن الواضحِ أَنَّه في نهايةِ ما نقلَه يُمهِ 
التَّوجيه الثَّاني، ذكرَ أَنَّه مذهب الخليل وسيبويه والبصريِ ين، وأَنَّه ممَّا اختارَه الزَّمخشريُّ 
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ِ على استمرار المذهب، بعدِ  أَنَّ الزَّمخشريَّ إِمامَ القرن   وابنُ الحاجب، كعادتِه في النَّص 
ابع، فذِكرُه للزَّمخشريِ  وابن الحاجب  إِمام القرن السَّ ، وابن الحاجب  ادس الهجريِ  السَّ

 يُفيد بأَنَّ هذا المذهب ما زال مستمرًّا حتى القرنِ الثَّامن الهجري عَصرِه. 

ِ على    ل فاكتفى بنسبتِه إِلى أَئمةِ الكوفيِ ينَ والَأخفش، مع النَّص  أَمَّا التَّوجيهُ الَأوَّ
 ترجيحِه، فهذا يَعني أَنَّ الرَّأيَ مستمرٌّ أَيـاً حتى عصرِه. 

وبعد الانتهاء من عرضِ توجيه النَّحويِ ين للمسألة، والتَّمهيدِ للتَّرجيح بقبول أَدلَّةِ  
الفريقِ الثَّاني، انتقل إِلى التَّرجيح والاختيار، فاختار مذهبَ الكوفيِ ينَ، قال: ))والحَقُّ  

لَ عليهِ نُحاةُ الكوفةِ، وقَوَّاهُ ابن الأنَباريِ  من البصريِ ين دُه أَنَّ )لولا( لم  ( 31)ما عوَّ ، ويُعضِ 
 .( 32)يُعهَدْ كونُها حرفَ جرٍ  في غيرِ هذا الموضِع، فبطلَ التَّعويلُ عليه((

ومن الواضح أَنَّ التَّعليلَ الَّذِي قدَّمه المؤيَّدَ، لقبول رأي الكوفيِ ينَ، ليسَ بتلكَ القوَّةِ  
الَّتِي يُمكنُ أَنْ يُركَنَ إِليها، كما أَنَّ التَّعليلات الَّتِي قدَّمها كلٌّ من الكوفيِ ينَ والبصريِ ين، 

نِعة، ولكنَّ لا بأسَ بها على عدِ  أنَّها على حدٍ  سواء، أَقلُّ ما يُقال فيها أَنَّها غيرُ مُق 
 تفسيرٌ عقليٌّ لظواهرَ لغويَّةٍ، يُطرَحُ للاستئناس، وليس للِإقناع. 

التَّرجيحُ، ما ذكرَه المؤيَّدُ في مسألة   - أَمثلةِ الاختيار، المرادِ به  مجيء ومن 
فـاً بـ)ال(، ففي هذا الموضع عرضَ المؤيَّدُ آراءَ النَّحويِ ين   الحال مصدرًا مُعرَّ
في الحال الَّتِي تأتي معرفةً، فقال: ))تعريفُ الحالِ في مثل قولكَ: أَرسلَها 

 العِراكَ، ومررتُ به وحدَه، له تأويلاتٌ: 

)أَرسلَها  فمعنى  معرفةً،  اللَّفظُ  كان  وإِنْ  نكرةٌ،  المعنى  في  أَنَّه  لُ:  الَأوَّ التَّأويلُ 
 العِراكَ(، أَي: مُعترِكةً، و)مررتُ به وحدَه(، أَي: مُنفرِدًا. 

، أَنَّ التَّقديرَ: أَرسلَها تَعترِكُ العِراكَ، فالحالُ ( 33)التَّأويل الثَّاني: وهو اختيارُ الفارسي ِ 
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هو الفعل المحذوف، و)العِراكَ( مصدرٌ على حاله، وهكذا )وحدَه(، فإِنَّ التَّقديرَ يَنفردُ  
 .( 34) وَحدَه، فالحالُ هو قولنا: يَنفرِدُ، و)وحدَهُ( مصدرٌ على حالِه((

ابقينِ، لا خلاف فيه بينَ النَّحويِ ين،  إنَّ مجيءَ الحال معرفةً، كما في المثالينِ السَّ
وإِنَّما الخلاف في التَّأويل المُفضي إِلى تعيينِ الحال، وقد عرضَ المؤيَّدُ تأويلَينِ اثنَينِ، 

أَنَّه   ل  الَأوَّ فمزيَّةُ  دُه،  تُبعِ  واعتباراتٌ  بُه،  تُقرِ  منهما مزايا  ولا لكلٍ   المذكورِ،  على  مبنيٌّ 
يغِ بعضِها  لُ بشيءٍ محذوف، لكنَّه في الوقتِ نفسِهِ مسوقٌ على وفقَ نيابةِ الصِ  يتوسَّ
عن بعضٍ، فالعِراكَ: مصدر عارَكَ، استُعملَ في موضعِ الاعتِراكِ الَّذِي هو مصدر 

الفاعلِ: اسم  موضِعِ  في  استُعملَ  مصدرٌ  هو  رُ  المقدَّ والاعتراك  مُعترِكةً،   اعترَكَ، 
عند  مَقبولًا  كانَ  وإِنْ   ، شكٍ  بلا  التَّأويلُ  وهذا  النَّكرة،  موضعِ  في  استُعملَتْ  والمعرفةُ 

 النَّحويِ ين، لكنَّه غارقٌ في البُعدِ والتَّكلُّف. 

ومزي ةُ التَّأويلِ الثَّاني أَنَّه مبنيٌّ على نيابةِ مصدرٍ عن مصدرٍ فقط، أَي: أَنَّ العِراكَ 
استُعمِلَ في موضعِ الاعتراكِ فقط، أَمَّا الَّذِي يُبعِدُه فهو أَنَّ التَّأويلَ مبنيٌّ على تقديرِ 

تعترِكُ( في موضع محذوفٍ هو الحال، على النَّحو: أَرسلَها تعترِكُ الاعتِراكَ، فجملة )
الحالِ، والمصدر المذكور استُعمِلَ في موضع مصدرٍ آخرَ يُلاقيهِ في الاشتقاقِ، والمهمُّ  

.  أَنَّه باقٍ على معناهُ المصدريِ 

وتجدرُ الِإشارةُ، قبلَ عرضِ اختيارِ المؤيَّد لَأحد التَّأويلَين، أَنَّ التَّأويلَينِ مقبولانِ  
لَ، كسيبويه  عند النَّحويِ ين، فمن كانَ منهم يُؤثِرُ المذكورَ على المحذوفِ اختارَ الَأوَّ

لُ عدَّ الَأقلَّ تكلُّفـاً اختارَ الثَّاني،  ( 35)والزَّمخشريِ  وابن الحاجب وغيرهم ، ومَن كانَ يُفضِ 
 .( 36)كأَبي عليٍ  الفارسيِ  والعكبريِ  والمؤيَّد وغيرهم

وبعد أَنَّ عرضَ المؤيَّدُ التَّأويلينِ انتقلَ إِلى التَّرجيح والاختيار، على أَساسٍ من  
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 ؛ لُأمورٍ ثلاثةٍ: ( 37)التَّعليلِ، فقال: ))وهذا هو المختار

لُ عليه، بخلافِ وُقوعِه جُملةً،  لُ فلأنَّ وُقوعَ المصدرِ حالًا قليلٌ لا يُعوَّ أَمَّا الَأوَّ
 فهو كثيرٌ مطَّردٌ.

وأَمَّا ثانيـاً فلَأنَّ التَّعريفَ في الكلامِ مَقصودٌ لَأغراضٍ كثيرةٍ، فلا يَجوزُ أَنْ يكونَ  
وُجودُه كعَدَمِه، ونحنُ إِذا جعلنا الحالَ هو )العِراك( و)وحدَهُ( كان تَعريفُهما خِلوًا لا  

 فائدةَ تحتَه.

تقولوا:  أَنْ  بُدَّ  الكَلامِ عندَكُم؟ فلا  تقديرُ  يكونُ  لهم: كيفَ  نقولُ  فلَأنَّا  ثالثـاً  وأَمَّا 
 . ( 38) تَعترِكُ العِراكَ، ويَنفرِدُ وحدَه...((

لِ، واجتهدَ وُسعَه في تقديمِ تعليلاتٍ لدواعي    حَ التَّأويلَ الثَّاني على الَأوَّ فالمُؤيَّدُ رجَّ
 .  هذا التَّرجيح، لكنَّها تعليلاتٌ ضعيفةٌ؛ لا وزنَ لها في المنطقِ العقليِ  والواقع اللُّغويِ 

ابقة أَنَّ المؤيَّدَ كانَ له مآخذُ كثيرةٌ على النَّحويِ ين، فعرضَ   يتَّضح من النَّماذجِ السَّ
آراءَهم ومذاهبَهم، وناقشَها وحلَّلَها، ثُمَّ خلصَ إِلى التَّرجيحِ، الَّذِي يقوم على تَغليبِ رأيٍ 

 ء وعرضِها مع أَدلَّتِها. ورفضِ ما سواه، وهذا التَّرجيح هو الثَّمرةُ والغاية من استقراء الآرا
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 المبحثُ الثَّاني  

 الاختيارُ  

يكثر في مصنَّفاتِ النَّحو أَنْ يعرضَ المؤلِ فُ الآراءَ والمذاهبَ النَّحوية، ثُمَّ يَختار  
 منها الَأقوى في تَقديرِه، ويُصرِ ح بالاختيار، ويأتي عادةً بالتَّعليلِ الَّذِي يَدعَمُ اختيارَه.  

الُأخرى  الآراءِ  إِبطالِ  دونَ  التَّرجيح  من  نوعٌ  هو  نفسِهِ  حدِ   في   ، ( 39)فالاختيارُ 
والتَّصريحُ بالاختيار لا يَعني دائمـاً أَنَّ المؤلِ فَ هو صاحبُ الرَّأي، فقد يكونُ صاحبُ 
، أَو المذهب الرَّاجح، أَو إِعلانِ  الاختيارِ غيرَه، لكنَّه يَذكرُه بغرضِ بيانِ الثَّابت المستقرِ 

 موافقتِه للرَّأي. 

فالاختيارُ إِذن يقومُ على الميلِ إِلى أَحدِ الآراء، دونَ إِلغاءِ ما سواهُ، على حين  
تَغليبِ رأيٍ على غيرِه، مع  إِلى  ابق، يستندُ  التَّرجيح، كما ظهر في المبحث السَّ أَنَّ 

ِ على بُطلانِ ما سواهُ.   النَّص 

ه الثَّمرةَ   والاختيارُ، كما التَّرجيح، يستندُ إِلى استقراء الآراء ومناقشتها، ثُمَّ يأتي بعدِ 
 والنَّتيجةَ والغايةَ الَّتِي يَنتهي إليها الباحثُ في مسألةٍ ما.

ومن الَأمثلةِ على مآخذِ المُؤيَّد على النَّحويِ ين، الَّتِي أَفضَت إِلى الاختيار، ما   -
الثَّاني ما   إِذ قال: ))النَّوعُ  بـ)ال(،  المُعرَّف  لَأجلِه  المفعول  ذكرَهُ في مسألةِ 

م، وأَكثرُ النُّحاةِ على جوازِه، ومَنعَ منه الجَرميُّ  فـاً باللاَّ ، ومتى  ( 40) يكونُ مُعرَّ
وقعَ على هذه الهيئة فالجرُّ فيه الأفصحُ والأحسنُ، ويَجوزُ نصبُه... وفيه 

اعر:  قولُ الشَّ
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 لا أَقعدُ الجُبنَ عنِ الهَيجاءِ 

 .( 41) ولَو تَوالَتْ زُمَرُ الَأعداءِ((    

المفعول  يُجيزُ مجيءَ  الَّذِي لا   ، الجَرميِ  الموضعِ عرضَ رأيَ  فالمُؤيَّدُ في هذا 
فـاً بـ)ال(، واختارَ رأيَ عامَّةِ النَّحويِ ين، المُفضي إِلى جوازِ مجيء المفعولِ  لَأجله مُعرَّ

، وبهذا يكون مفهوم الاختيار مُ  فـاً بـ)ال(، دونَ أن يرفضَ رأي الجَرميِ  حقَّقـاً لَأجله مُعرَّ
بدق ةٍ، على أَساسَ أَنَّه نوعٌ من التَّرجيح دونَ إِبطالِ الرَّأي الآخر، ولعلَّه لم يُبطِلْ رأيَ 
؛ لَأنَّ الغالب على المفعول لَأجلِه أَلاَّ يكون معرَّفـاً بـ)ال(، على حين اختارَ   الجَرميِ 

دُه، لا يُمكنُ إِغفالُها.   رأيَ غيرِه لوجود شواهد تُعضِ 

التَّوجيهات،   أَحدِ  على  باعتراضٍ  مصحوبـاً  يكونُ  قد  الاختيارَ  أَنَّ  إِلى  ويُشارُ 
فيعترضُ الباحثُ على رأي ويرفضُه، على حين يَختارُ الأقَوى، دون إِلغاء بقيَّة الوجوه  

 غير المعترضِ عليها.  

ومن أَمثلة ذلك ما جاء عند المؤيَّد في مسألة النَّاصبِ للمفعول معه، فقد   -
لُها: أَنَّكَ إذا قُلتَ: جاءَ البردُ والطَّيالسةَ،  عرضَ أَربعةَ آراءٍ على النَّحو: ))أَوَّ
وقولكَ: ما زلتُ أَسيرُ والنِ يلَ، فعند الكسائيِ  والفرَّاء وغيرهما من نُحاة الكوفةِ 

يكونُ  الجمعيَّةَ  أَنَّه  أَنَّ  هو  المخالفةِ  بهذه  ومُرادُهم  المُخالفةِ،  على  مُنتصِبـاً   
لَ،   بالواوِ لا يَصلُحُ مَعناها ههنا، فلمَّا كانت الجمعيَّةُ مُنتفيةً لا جرمَ خالفَ الَأوَّ
فلهذا كانَ مُنتصِبـاً على الخِلافِ، هذا مُلخَّصُ هذه المقالةِ، وهي مَقالةٌ مُنحرفةٌ 

 حقيقِ، وعن الجَريِ على القواعد النَّحويَّةِ. عن التَّ 

وثانيها: أَنَّه مُنتصِبٌ بالفِعلِ الَّذِي قبلَ الواو بواسطةِ الواو، وهذا هو رأي سيبويه  
يخُ، وهو مذهبُ الزَّمخشريِ  وغيرِه من النُّحاةِ.   وجماهير البصريِ ينَ، واختارَه الشَّ
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اج،    وثالثُها: أَنَّه مَنصوبٌ بتقدير عاملٍ يعملُ فيه، وهذا هو رأيُ أَبي إِسحاق الزَّج 
فإذا قُلتَ: استوى الماءُ والخشبةَ، فالتَّقديرُ فيه: ولابسَ الخشبةَ، وزعمَ أَنَّ الفعلَ لا يَعملُ 

 في مَعمولٍ وبينهما الواوُ.

بما   الواوِ  بعد  الواقعُ  الاسمُ  يَنتصِبُ  وإِنَّما  فِعلًا،  ليس  فيهِ  العاملَ  أَنَّ  ورابعُها: 
أَنَّ الَأصل في  المقالةِ  به )معَ(، في مثل قولكَ: جئتُ معَه، وحاصلُ هذه  يَنتصِبُ 

يهِ قولك: جاء البردُ والطَّيالسةَ، أي: معَ الطَّيالسةِ، فحُذِفَ )مع(، وأعُرِبَ المُضافُ إِل
 .( 42)بإِعرابِه((

النَّاصبِ   في  مينَ  المُتقدِ  النَّحويِ ين  آراء  أَشهرَ  المؤيَّدُ  عرضَ  الموضع  هذا  ففي 
في  مبني ةٌ  لَأنَّها  رينَ؛  المُتأخِ  آراءَ  وتركَ  عليهِ،  لُ  المُعوَّ الَأساسُ  لَأنَّها  معَه؛  للمفعول 

ابقينَ، وبدأَ بعرضِ الرَّأيِ المردودِ، وهو رأيُ الكوفي ِ  ينَ، القائلينَ  الغالب على آراء السَّ
، يتمثَّل في مُخالفةِ ما بعدَ الواوِ لما قبلَها، في  بأَنَّ العاملَ في المفعولِ معَه مَعنويٌّ
في  النَّصبَ  عملَتِ  الَّتِي  هي  فالمُخالفةُ  العَطفِ،  سياق  في  بينهما  الجمعِ  استحالةِ 

 ، وعقَّبَ على هذا المذهبِ برَفضِه؛ لَأنَّه منحرفٌ عن القواعد النَّحويَّةِ. ( 43)المفعول معَه

وبقيَ عندَه ثلاثةُ آراء، أَقواها وأَجدرُها بالَأخذِ هو الرَّأيُ الثَّاني، مَذهبُ البصريِ ينَ،  
لمَّا كانَ  فالفِعلُ  الواو،  بواسطةِ  الفِعلُ  المفعولِ معَه هو  العاملَ في  أَنَّ  المبنيُّ على 

 . ( 44) قاصرًا عن العمل في المفعول معَه احتاجَ إِلى التقوِ ي بالواوِ 

والجديرُ بالذِ كرِ أَنَّ المؤيَّدَ كعادتِه لا يَكتفي بنسبةِ المذهب الرَّاجح إِلى البَصريِ ين،  
العُصور،  تلك  في  مُعتمَدٌ  مُستمرٌّ  أَنَّه  ليُبيِ نَ  المتأخرةِ؛  العصور  أَئم ةِ  إِلى  يَنسبُه  بل 

رين، هم الزَّم لُ عليهم عندَه، من المتأخِ  ادس والَأئمَّةُ الَّذِينَ يُعوَّ خشريُّ إِمامُ القرنِ السَّ
ابع، وبالتَّأكيد المؤيَّد نفسه إِمام القرن الثَّامن،  الهجري، وابن الحاجب إِمام القرن السَّ
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فحين يقول: وهذا مذهب سيبويه والبصريِ ين، وهو مذهب الزَّمخشريِ  وابن الحاجب، 
 فهذا يَعني أَنَّه مُستمرٌّ مَقبول حَتَّى القرن الثَّامن الهجريِ  عصرِه. 

اج،   أَمَّا الرَّأيان الآخرانَ فلم يرفضْهما المؤيَّدُ، وإِنَّما ضعَّفَ أَحدَهما، وهو رأي الزَّج 
الآراءِ   بقي ةِ  عن  المُختلِفِ  رأيهِ،  مع  يَتناسبُ  بِمَا  للَأخفش،  وهو  الآخرِ،  على  لَ  وعدَّ

ابقةِ.     السَّ

الواو،   بعدَ  محذوفٍ  بعامل  منصوبٌ  معَه  المفعولَ  أَنَّ  إِلى  فذهبَ  اجُ  الزَّج  فأمَّا 
وانطلقَ في تقدير العامل المحذوف من فكرةِ أَنَّ الواو لا يَعملُ ما قبلَها فيما بعدها، 
وقد اكتفى المؤيَّدُ بعرضِ هذا الرَّأي دونَ رَفضِه، لكنَّه ذكر عبارة الزَّعم الَّتِي تُوحي 

 بالتَّضعيفِ. 

ه أَقوى وأَسدَّ من رأي   وأَمَّا رأي الَأخفش فعرضَه أَيضـاً دون ردٍ  صريحٍ، بل عدَّ
الكوفيِ ين، لكنَّه عدَّل عليه، بقولِه: ))ولو قالَ: إِنَّه منصوبٌ على الحالِ لكانَ أَقرَبَ؛ 

، وبذلك يكونُ قد صرَّحَ برأيِه في نصب المفعول معه،  ( 45)لَأنَّ الاسمَ قد وقعَ حالًا((
القائمِ على أَساسِ أَنَّه منصوبٌ على الحالِ، ولعلَّه بنى رأيَه على التَّقدير الَّذِي ذكرَه  
: استوى الماءُ والخشبةً، تَقديرُه: ولابسَ الخشبةَ، فشعرَ المؤيَّدُ برائحةِ الحال،  اجُ، بأَنَّ الزَّج 

قديرَ يمكن أَنْ يكونَ: استوى الماءُ مُلابِسـاً الخشبةَ، والفرق بينَه وبين تقدير على أَنَّ التَّ 
اج أَنَّ الواو عند الزَّجاج عاطِفة، وهي عند المؤيَّدِ حاليَّةٌ.   الزَّج 

ابقة، وعلَّقَ عليها بالرَّفضِ والقَبولِ والتَّضعيفِ والتَّعديل،  وبعد أَنَّ عرضَ الآراءَ الس 
صرَّح باختيارِه مرَّةً أُخرى، على سبيلِ التَّأكيد، وإِبقاء الخُلاصةِ المُفيدةِ في ذهنِ القارئ، 

ال أهَل  من  الجماهيرُ  عليه  لَ  وعوَّ سيبويه،  قالَه  ما  ))والمُختارُ  أَنَّ  فقال:  من  بَصرةِ، 
لُ بوَساطةِ الواوِ؛ لَأنَّ الفعلَ لَمَّا كانَ قاصِرًا عن التَّعدِ ي قَوِيَ بالواوِ،  العاملَ فيهِ الَأوَّ
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يَ   يـاً، من نحو قولِهِم: خرجَ زَيدٌ، وأَخرَجتُه، وكما عُدِ  يَ بالهمزةِ ما لم يكن مُتعدِ  كما عُدِ 
 .( 46) بحرفِ الجرِ  في نحوِ قولهم: مررتُ بزيدٍ((

ومن أَمثلة الاختيار عند المؤيَّد ما عرضَه في مسألة العامل في المستثنى،   -
فذكر أَربعةَ آراءٍ، يُمكنُ اختصارُها في اثنينِ؛ لَأنَّ ثلاثةً منها تدورُ حول نسبةِ  
( نفسِها، فقالَ: ))اعلَم أَنَّكَ إِذا قلتَ: قامَ القومُ إِلاَّ زيدًا، في   العملِ إِلى )إِلاَّ

دَ النُّحاةُ في العامل فيه على  الموجبِ وم ا أَشبهَه من الاستثناءاتِ، فقد تردَّ
 أَربعةِ مذاهبَ:

(، فمثالُ الفِعلِ   لُ، أَو ما في حُكمِه، بواسطةِ )إِلاَّ لُها: أَنَّ العاملَ فيه الفعلُ الَأوَّ أَوَّ
قولُكَ: خرجَ النَّاسُ إِلاَّ زيدًا، ومثالُ ما في حُكمِهِ قولُكَ: القومُ إِخوتُكَ إِلاَّ زيدًا، وهذا هو 

 والخليل والَأخفش وغيرِهم من نُحاة البصرة.   ( 47)رأيُ سيبويه

وأَبي   دِ،  المُبرِ  العباس  أَبي  رأيُ  هو  وهذا  نفسُها،   ) )إِلاَّ فيه  العاملَ  أَنَّ  وثانيها: 
اجِ.  إِسحاق الزَّج 

وثالثُها: أَنَّ العاملَ في المستثنى فِعلٌ مُضمَرٌ، فالتَّقديرُ في نحوِ قولِكَ: قامَ القومُ  
إِلاَّ زيدًا، أستثني زيدًا، وهذا هو الَّذِي يُحمَلُ عليهِ ما نُقِل عن الكِسائيِ  عليِ  بنِ حمزةَ؛ 

 لَأنَّه نُقِلَ عنه أَنَّه مُشَبَّهٌ بالمَفعولِ.

( و)لا(، ثُمَّ خُفِ فَت وأُدغمت في )لا(، فنصبوا  بةٌ من )إِنَّ ( مركَّ ورابعُها: أَنَّ )إِلاَّ
(، ورفعوا في النَّفيِ اعتبارًا بعطفِ )لا(، وهذه مقالةٌ تُعزى إِلى  في الِإيجابِ اعتبارًا بـ)إِنَّ

 .( 49) ((( 48)يحيى بن زياد الفرَّاء

مذهبُ  ل:  الَأوَّ مذهبينِ؛  في  تُختَصرَ  أَنَّها  نجدُ  المَذاهب  هذه  في  التَّأمُّلِ  وعند 
 ،) البَصريِ ين، الَّذِي ينصُّ على أَنَّ العاملَ في المستثنى هو الفِعلُ أَو شِبهُه بواسطةِ )إِلاَّ
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(، وأَمَّا  والثَّاني: مذهبُ الكوفيِ ين، الَّذِي يرى أَصحابُه أَنَّ العاملَ في المستثنى هو )إِلاَّ
 ،) ما ذكرَه المؤيَّدُ من مذاهبَ أُخرى فهي تَدور، كما أَسلفنا، حول نسبة العمل لـ)إِلاَّ

مُ تعليلاتٍ لوقوعِ العَمل، فهي إِذًا تعليلاتٌ وليست مذاهب.   وتُقدِ 

( لنيابتِها عن الفعل: أستثني، أي: أَنَّ )قامَ القومُ إِلاَّ زَيدًا(،  وأَشهرُها أَنَّ العملَ لـ)إِلاَّ
 .( 50) تقديرُه: قامَ القَومُ وأستثني زيدًا

ابقة اتَّجه إِلى الاختيارِ، فاختارَ مذهب البصريِ ينَ دونَ   وبعد أَنْ عرضَ الآراء السَّ
رفضِ الآراء الُأخرى؛ لَأنَّ الاحتفاظَ بها لا يُؤثِ ر في جوهرِ النَّحوِ وتوجيه التَّراكيبِ، 

ع، والِإلمام بجهودِ السَّ  ابقينَ، قال: فلا بأسَ من إِيرادِها في كتب النَّحو، من قبيلِ التَّوسُّ
رَ في القواعدِ النَّحويَّةِ  ))والمُختارُ ما قالَه سيبويه وجماهيرُ البصريِ ينَ؛ وذلك لِما قد تقرَّ
أَنَّ العملَ بالَأصالةِ للَأفعالِ، فإِذا وُجدتِ الَأفعالُ كانَ العملُ مُضافـاً إِليها، وههنا قد 

نَ، لكنَّ الفعلَ لَمَّا كانَ لازِمـاً غيرَ مُتعدٍ  وُجد الفعلُ أَو ما يُشابِهُه، فلهذا وجبَ أَنْ يكو 
 .( 51) لا جرمَ قُوِ يَ بحرفِ الاستثناء((

فالمؤيَّدُ اختارَ مذهب سيبويه والبصريِ ين في أَنَّ العاملَ في المستثنى هو الفعل  
يعيش،  ابنُ  فَها  (، وسكتَ عن الآراء الُأخرى، على حين ضعَّ )إِلاَّ بواسطةِ  المذكورُ 

 .( 52) ((لتقريرِ معنى الاستثناء، لا لتحقيقِ نفس العاملوذكرَ أَنَّها تصلحُ ))

مير   - ومن أَمثلة الاختيار عند المؤيَّد ما أَوردَه في مسألة العطف على الضَّ
مير   الضَّ على  العَطفِ  في  فريقَينِ  النَّحويُّون  انقسمَ  فقد  المجرور،  المتَّصل 
، كما في قولهم: مررتُ بهِ  المتَّصل المجرور، فمنهم مَن اشترطَ إِعادةَ الجارِ 

إِلى يُنسَبُ  الرَّأي  وهذا  من  ( 54)والبصريِ ين   ( 53)سيبويه  وبزيدٍ،  وكثيرٍ   ،
رينَ، كالزَّمخشري   . ( 56)وابنِ الحاجب  ( 55)المتأخِ 
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، فيصحُّ عندهم    ميرِ المجرور دون إِعادةِ الجارِ  ومنهم من أَجاز العطفَ على الضَّ
، والَأخفش ويونس من البصريِ ين،  ( 57)أَنْ يُقال: مررتُ به وزيدٍ، وهذا رأيُ الكوفيِ ينَ 

 .( 58)واختارَه ابن مالك، وأَجازَه أَبو حيان

وفي هذه المسألة قال المؤيَّد: ))فيه مذهبانِ: أَحدهما: أَنَّ ذلك جائزٌ، وهذا هو  
رأيُ الكسائيِ  والفرَّاء من نحاة الكوفة، وهو قول الَأخفش ويونس من نحاة البصريِ ينَ، 

رينَ... وثانيهما: أَنَّ ذلكَ ممتنعٌ إِلاَّ بإِعادةِ الجار ِ  ، وهذا واختارَه بعضُ النَّظَّارينَ المتأخِ 
، وهو: أَنَّه لو جاز  تُهم ما قالَه المازنيُّ ، وحجَّ د والمازنيِ  هو قول سيبويه والخليل والمُبرِ 
، لَجازَ عطفُ المُضمرِ  عطف الظَّاهرِ على المُضمَرِ المجرورِ، من غيرِ إِعادةِ الجارِ 

، وهذا فاسدٌ...  .( 59) ((المجرور على الظَّاهرِ المجرورِ من غيرِ إِعادةِ الجارِ 

مير المتَّصل المجرور   وبعد أَنْ عرضَ المؤيَّدُ آراء النَّحويِ ين في العطف على الضَّ
لَ عليهِ  انتقل إِلى اختيار أَحد المذهبَينِ، دون إِلغاء الآخر، قال: ))والمُختارُ ما عوَّ

، فاختارَ مذهبَ الكوفيِ ينَ، ومَن وافقَهم من  ( 60) نُحاةُ الكوفةِ، وغيرُهُم من البصريِ ينَ((
من  القراءات  وبعض  الكريم  القرآن  في  ورد  بما  مستدلاًّ  رين،  والمتأخِ  البصريِ ين 
، كقوله  مير المتَّصل المجرور، دون إعادة الجارِ  استعمالاتٍ تُؤيِ دُ العطف على الضَّ

، وفي الوقتِ نفسِهِ لم يُبطِلْ المذهبَ الآخَرَ، ( 61)چڇڇ  ڇ  ڇچتعالى:  

دُه؛ لَأنَّ إِعادة  لكنَّه لم ينضَمَّ إِلى أَتباعِه، اقتناعـاً منه بأَنَّه ليسَ بحاجةٍ إِلى ما يُعضِ 
، ممَّا لا خلاف عليه في العطف عامَّةً، نحو: مررتُ بزيدٍ وبعمرٍو.   الجارِ 

النَّاقصة مع   - )كان(  المؤيَّد في مسألة حذف  أَوردَه  ما  الاختيار  أَمثلةِ  ومن 
ةَ وُجوهٍ، ثُمَّ   اسمها، ففي هذا الموضع عرضَ المؤيَّدُ حديثـاً شريفـاً، يحتملُ عدَّ
عف،   حَ واحدًا، وضَعَّفَ آخرَ، وتركَ وَجهينِ بين القوَّةِ والضَّ ذكر الوجوه، ورجَّ
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النَّاسُ مَجزِيُّونَ بأَعمالِهِم، إِنْ خيرًا فخَيرٌ،  }}:  ()والحديث هو قول النَّبيِ   
يخُ أَنَّه يجوز فيه أَربعةُ أَوجُهٍ    ،( 62){{وإِنْ شَرًّا فشَرٌّ  قالَ المؤيَّدُ: ))وقد ذكرَ الشَّ

 نصَّ عليها سيبويه: 

لُ على  ل ورفعُ الثَّاني، وهو أَقواها وأَفصحُها، فنُصِبَ الَأوَّ ل: نَصبُ الَأوَّ الوجه الَأوَّ
أَنَّه خبر )كانَ(، ورُفع الثَّاني على أَنَّه خبر مبتدأ محذوفٍ، والتَّقديرُ فيه: إِنْ كانَ عملُه  

 خيرًا فجزاؤُه خيرٌ، وإِنَّما كان جيِ دًا لقلَّةِ الحذف منه...

لِ، ونصبُ الثَّاني، وهو أَضعفُ الَأوجُهِ   الوجه الثَّاني: عكسُ هذا، وهو رفعُ الَأوَّ
فيها؛ لكونِه مُعاكِسـاً للَأقوى، كما ترى، ولِما يَلحَقُه من كثرةِ الحذفِ، وهو على خلاف 

ل على أَنَّ   )كانَ( هي الُأصولِ، والتَّقديرُ فيه: إِنْ كانَ خيرٌ كانَ جزاؤُه خيرًا، فرُفع الَأوَّ
 التَّامَّةُ...

الوجهُ الثَّالثُ: رفعُهُما جميعـاً، والتَّقدير فيه: إِنْ كان في عملِه خيرٌ فجزاؤُه خَيرٌ،  
لُ مرفوعٌ على أَنَّه فاعلٌ لـ)كان( التَّامَّة،  ، فالَأوَّ فلهذا قال: إِنْ خيرٌ فخيرٌ، وإِنْ شَرٌّ فشَرٌّ

 والثَّاني مرفوعٌ على كونِه خبرَ مُبتدأ محذوف.

إِنْ خيرًا فخيرًا، وإِنْ شَرًّا فشَرًّا، والتَّقدير   الوجهُ الرَّابعُ: نصبُهُما جميعـاً، كقولكَ: 
ل بإِضمارِ )كانَ(، كما ترى في  فيه: إِنْ كانَ عملُه خيرًا كان جزاؤُه خيرًا، فنُصِبَ الَأوَّ

 .( 63)مثالِه، وهي محذوفةٌ، وهكذا الثَّاني أَيضـاً((

هذه   أَنَّ  على  ونصَّ  ريف،  الشَّ الحديث  لتوجيه  وُجوهٍ  أَربعةَ  المؤيَّدُ  يَعرضُ  فهنا 
 . ( 64)الوجوه ذكرَها الشيخ ابنُ الحاجب، وأَنَّها مذكورةٌ عندَ سيبويه أَيضـاً 

ل هو الأقوى، وأَنَّ الثَّاني هو الَأضعف،   وقد صرَّح في العرضِ أَنَّ الوجه الَأوَّ
وتركَ الوجهينِ الثَّالث والرَّابع دون حُكمٍ؛ لَأنَّه سيأتي على ذِكرِ الوجوه كلِ ها في سياق 
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ل، وظهورِ ضَعفِ   ل والثَّاني؛ لظهورِ قوَّةِ الَأوَّ الاختيار، ولكنَّه تعجَّل في الحكمِ على الَأوَّ
لُ من الَأوجُه هو أَقواها، والثَّاني أَضعفُها، فأَمَّا الثَّالثُ والرَّابعُ  الثَّاني، ثُمَّ قالَ: ))فالَأوَّ

عفِ(( طانِ في القوَّةِ والضَّ  .( 65) فهما متوسِ 

ه أَقوى الوجوه بل وأَفصحها، يوافقُ  لِ، وعدَّ ولا شكَّ أَنَّ اختيارَ المؤيَّد للوجهِ الَأوَّ
رينَ  مينَ والمتأخِ  ق ةِ في الاختيار،  ( 66)ما عليه عامَّةُ النَّحويِ ين المتقدِ  ، وهذا يدلُّ على الدِ 

والتَّحليل   التَّعليلِ  من  والتَّمكُّن  والمذاهبِ،  بالآراء  والِإحاطة  بط،  والضَّ التَّحرِ ي  وكثرة 
 والتَّوجيه.

ومن الاختيار ما ذكره المؤيَّد في مسألة دخول الباء في خبر )ما( الحجازيَّة،  -
فمن المعلومِ أَنَّ )ما( النَّافية تدخلُ على الجملةِ الاسميَّة، فتعملُ عملَ )ليس(؛  
لشبهِها بها من حيث النَّفي، فيُقالُ: ما زيدٌ قائمـاً، وإعِمالُ )ما( عمل )ليس( 

حجاز، أَمَّا عند بني تميم فهي تفُيد النَّفي، لكنَّها لا  محصورٌ في لغةِ أهَل ال
 . ( 67)تعملُ عملَ )ليسَ(، فيقولون: ما زيدٌ قائمٌ 

المنفيِ        الخبر  على  الجارة  الباء  دخول  جواز  في  النَّحويِ ين  بينَ  خلاف  ولا 
التأكيد  بغرض  المؤيَّد: ( 68)بـ)ما(  قال  والاختيار،  المناقشةِ  موطن  هنا  وهو   ،

دةً، كقولنا: ما زيدٌ بقائمٍ، قال الله تعالى:   ۈ  ۇٴ  چ))وتدخلُ الباءُ في خبرِها مؤكِ 

، فيه مذهبانِ: ( 69)چۋ  ۋ  ۅ    ، وبأَيِ  اللُّغتَينِ تكونُ أَخصَّ

عن   المحكيُّ  هو  وهذا  الحجازِ،  أهَل  بلغةِ  أَخصُّ  هي  اخلةَ  الدَّ أَنَّ  أَحدُهما: 
 ؛ لَأنَّكَ لا تقولُ: زيدٌ بقائمٍ.( 71) ، واختارَه الزمخشريُّ ( 70)الفارسي ِ 

رينَ من النُّحاةِ، وقد ورد  وثانيهما: أَنَّها صالحةٌ في اللُّغتينِ، وهذا هو رأيُ المتأخِ 
في شعر التَّميميِ ينَ كثيرًا، وهذا هو المختارُ؛ لَأنَّ دخول الباء إِنَّما كان من أَجل التَّأكيدِ 
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ةً بلغة أهَل الحجازِ((  .( 72)لمُطلَقِ النَّفي، وهما مشتركان فيه، فلأجلِ هذا لم تكنْ مختص 

اخلة على الخبر المنفيِ    ففي هذا الموضع عرضَ المؤيَّدُ آراءَ النَّحويِ ين في الباء الدَّ
يُميِ زُ لغةَ الحجازِ من لغةِ   الَّذِي   ، النَّصبَ الظَّاهريَّ يُلغي  الباءِ  إِذ إِنَّ دخولَ  بـ)ما(، 

ؤال: أهذه لغة الحجاز أَم لغة تميم؟   تميمٍ، فيظهرُ السُّ

لهما: لأبي علي ياق يذكرُ مذهبَينِ؛ أَوَّ ، ينصُّ    وفي هذا السِ  الفارسيِ  والزَّمخشريِ 
على أَنَّ نحو: ما زيدٌ بقائمٍ، خاصٌّ بلغةِ الحجاز، والث اني: أَنَّها صالحةٌ للُّغَتينِ معـاً؛ 
لَأنَّ الباء إِنَّما دخلتْ للنَّفي، وليس للنَّصبِ، واللُّغتان في ذلك سواء، ثُمَّ ذكرَ أَنَّ المذهب 

رينَ م  ن النَّحويِ ين، وهو المختارُ عندَه. الثَّاني هو مذهب المتأخِ 

وبهذا يكون قد عرضَ رأيَينِ، واختارَ أَقواهُما؛ لَأنَّه يستقيمُ مع قواعد اللُّغة، وله 
زُه.  شواهدُ من شعر التَّميميِ ينَ تُعزِ 

ممَّا سبقَ يَظهر أَنَّ الاختيار عند المؤيَّد كانَ من ثمار الاستقراء وعرض الآراء  
ومناقشتها، وهو يقومُ على الميلِ إلى رأي، دونَ إِلغاء الآراء الُأخرى، أَو بعضها على 
يُلغي  أَنَّ الاختيار لا  بينهما في  والفرقُ  التَّرجيح،  ا من مفهوم  ، فهو قريبٌ جدًّ الَأقلِ 

ِ على بُطلانِ غيرِه. الآرا  ء الُأخرى، على حين أَنَّ التَّرجيحَ هو تغليبٌ لرأيٍ مع النص 
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 المبحثُ الثَّالثُ  

 الاعتراضُ  

ببُطلانِه والحُكمُ  وإِنكارُه  الرَّأيِ  مخالفةُ  بالاعتراضِ:  ثمرات   ،( 73) يُقصدُ  من  وهو 
استقراء الآراء ومناقشتها، إِذ يبدو للباحثِ بالَأدلة والقرائن ضعفَ رأيٍ ما أَو فسادَه، 

 فينتهي به المطاف إِلى رفضِه وبيانِ عدم جدواه.

ومن الَأمثلة على الاعتراض على آراء النَّحويِ ين، عند المؤيَّد، ما ذكرَه في   -
مسألةِ المنادى المعرَّف بـ)ال(، نحو: يا أَيُّها الرَّجلُ، فقد عرضَ المؤيَّدُ قولَ  

حيثُ جعلَ ،  ( 74) ابن الحاجب فيه: ))والتزموا رفعَ )الرَّجل(؛ لَأنَّه المقصودُ((
ما   وهذا  الرَّفعِ،  غيرَ  فيه  يُجِزْ  ولم  مرفوعـاً،  مُعربـاً  )الرَّجل(  الحاجبِ  ابنُ 
يخُ فاسدٌ من وجهَينِ: أَمَّا أَوَّلًا:   اعترضَ عليه المؤيَّدُ، بقولِه: ))وما قالَه الشَّ

لاَّ على  فلأنَّ الرَّفعةَ في الرَّجلِ حركةٌ إعرابي ةٌ على زَعمِه، ولا عامَلَ لها بحالٍ إِ 
 .( 75) الوجهِ الَّذِي ذكرناهُ 

وأَمَّا ثانيًا: فلَأنَّ )الرَّجل( لا يَخلو حالُه إِمَّا أَنْ يكونَ منادًى أَو صفةً لمُنادًى، فإِنْ  
لَ فهيَ ضمَّةُ بناءٍ، فلا يَجوز أَنْ تكون حركةً إِعرابيَّةً، وإِنْ كانَ صفةً لمُنادًى  كانَ الَأوَّ

 ها الرَّفعُ على زَعمِهِ؟ جاز فيها الوجهانِ كسائرِ أَوصافِ المُنادى، فلِمَ تعيَّنَ في 

مةُ إِعرابـاً، وهو من جملة المفاعيل المنصوبةِ،   ثُمَّ ليت شعري، كيف تكون الضَّ
مة لا تكون حركةً للمفعول، وهو باقٍ على المفعوليَّةِ.  والضَّ

الرَّفعَ والنَّصبَ فيه، فأَنتَ قد    ثُمَّ يُقال له: إِنْ كان )الرَّجل( صفةً للمنادى يجوزُ 
مةَ  منعتَ النَّصبَ بكلِ  حالٍ، وإِنْ كان هو المقصودَ بالنِ داءِ في الحقيقةِ فقُلْ بأَنَّ الضَّ
لَ عليهِ، وإِنَّه قد  إِنَّها إِعرابٌ، كقولِكَ: يا زَيدُ، فبطلَ ما عوَّ هي ضمَّةُ بناءٍ، ولا تقلْ 
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 .( 76)ناقضَ في مقالتِه هذه((

من الواضح هنا أَنَّ المؤيَّدَ يعترِضُ اعتراضـاً شديدَ اللَّهجةِ على ابن الحاجب، فما 
ةِ اعتراضِهِ في ميزان النَّحو؟   الُأمور الَّتِي اعترضَ عليها، وما مدى صحَّ

ل هنا، على ابن الحاجب، يدور على عبارتِهِ في   المُطوَّ إِنَّ موطن الاعتراض 
 توجيه نحو: يا أَيُّها الرَّجلُ، وهي قوله: ))والتزموا رفعَ )الرَّجل(؛ لَأنَّه المقصودُ((.

 فكان من المؤيَّدِ أَنْ أَنكرَ عليه أَمرينِ، هما:  

مةَ   لُ: القولُ بأَنَّ )الرَّجلُ( مرفوعٌ، وأَنَّ ضمَّتَه ضم ةُ رفعٍ، والمؤيَّدُ يَرى أَنَّ الضَّ الَأوَّ
لا تكونُ، في هذا الاستعمال، إِلاَّ علامةَ بناءٍ، ثُمَّ إِنَّ )الرَّجل( في حكمِ المفعول به، 

مَّةُ لا تكونُ علامةَ    إِعرابٍ للمفعولِ به. طالما أَنَّه هو المقصودُ بالنِ داءِ، والضَّ

مِ ؛ لَأنَّ صلتَها محذوفةٌ، فيكونُ النِ داءُ قد دخلَ   ( مبني ة على الضَّ حيح أَنَّ )أَيُّ والصَّ
و)الرَّجل( مرفوعٌ، وليس مبنيًّا؛ لَأنَّ    ،( 77)على مبنيٍ  في الَأصل، ولم يُغيِ رْ حركةَ بنائه

(   ،( 78))ال( تُعاقب التَّنوين، فما تدخلُ عليه يكونُ مُعربـاً لا مبنيًّا  ورفعُه؛ لَأنَّه تابعٌ لـ)أَيُّ
 فلا وجهَ هنا لاعتراض المؤيَّد على ابن الحاجب. ،( 79)على اللَّفظ

والَأمر الثَّاني الَّذِي أَنكره المؤيَّدُ على ابن الحاجب هو حصرُه إِعراب )الرَّجل(  
بالرَّفع، والمُؤيَّدُ يرى أَنَّه يَنطبقُ عليه ما يَنطبق على توابع المنادى عامَّةً، حيث يجوز  

.  فيها الرَّفعُ على اللَّفظ، والنَّصبُ على المحلِ 

حيحُ أَنَّ ما ذهبَ إِليه ابن الحاجب هو مذهب سيبويه وعامَّة النَّحويِ ين، قال   والصَّ
(أَ ـ)فسيبويه: )) وصفٌ  (جلُ الرَّ )يا هذا، و :كقولك ،رحمه الله الخليلُ  فيما زعمَ  ،ههنا يُّ

  لا تستطيعُ   كَ نَّ لأَ   ؛فعُ  الرَّ لاَّ ه لا يكون فيه إِ وصفُ   ما صارَ نَّ وإِ   (،هذاـ)ا ل ـًصفوَ   كما يكونُ   ،له
 جلُ فسيرُ، فصار هو والرَّ ه التَّ لزمُ يَ   بهَمٌ ه مُ نَّ لأَ   ؛وتسكت   (هايُّ يا أَ )ولا    (يُّ يا أَ )  :تقولَ   نْ أَ 
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 . ( 80) ((يا رجلُ  :ك قلتَ نَّ اسمٍ واحد، كأَ  بمنزلةِ  

 فلا وجه هنا أَيضـاً للاعتراض على ابن الحاجب.

هذا   الحاجب في  ابن  على  الاعتراض  يكن موفَّقـاً في  لم  المؤيَّدَ  فإنَّ  وبالجملةِ 
الموضع، والغريب أَنَّه كان حادَّ اللَّهجةِ، واصفـاً رأي ابن الحاجب بالفساد، على حين 
اذُّ المُخالف  أَنَّ ابن الحاجب موافق لعامَّةِ النَّحويِ ين في المسألة، ورأي المؤيَّد هو الشَّ

 جمهور، وتعليلاتُه بعيدةٌ مُتكلَّفة.لل

واعترضَ المؤيَّدُ على ابن بابشاذ في مسألةٍ تتعلَّق بأُسلوب الِإغراء والتَّحذير،  -
ولا   للتَّحذيرِ،  تُستعملُ  )إِيَّاكَ(  أَنَّ  المسألةِ  هذه  في  النُّحويُّون  عليه  والَّذِي 

ن  تُستعملُ للِإغراء، نحو: إِيَّاكَ من الغَدرَ، وإِيَّاكَ الغَدرَ، وإِيَّاكَ والغَدرَ، فالمثالا
هانَ على أَنَّ كلاًّ منهما جملةٌ واحدةٌ، والتَّقدير: أُحذِ رُ إِيَّاكَ  ل والثَّاني يُوجَّ الَأوَّ
هُ على أَنَّه جملتان،   من الغَدرِ، وأُحذِ رُ إِيَّاكَ الغَدرَ، وأَمَّا المثال الثَّالثُ فيُوجَّ

سيبويه مذهب  وهذا  الغَدرَ،  واحذَرِ  إِيَّاكَ  أُحذِ رُ  تقدير:  وعامَّة  ( 81)على   ،
 .( 82)النَّحويِ ين

قال المُؤيَّدُ: ))وأَمَّا ابنُ بابشاذ فقد قالَ: إِنَّ )إِيَّاكَ( في قولنا: إِيَّاكَ الطَّريقَ، نائبٌ  
 .( 83)منابَ فعلٍ يَنصبُ الطَّريقَ، وهو سَهوٌ وذهولٌ((

وقد أَصاب المؤيَّد في هذا الاعتراض؛ لَأنَّ )إِيَّاكَ( لا تُستعمَلُ إِلاَّ في التَّحذير، 
ثُمَّ إِذا استُعملَت في التَّحذير، فلا بُدَّ من استعمالِها على الوجه الثَّالث، الَّذِي ذكرتُه قبل 

كَ والطَّريقَ، والتَّقدير: قليل، بحيثُ تكونُ العبارةُ جملتَينِ، بينهما الواو، على النَّحو: إِيَّا
أُحذِ رُ إِيَّاكَ واحذَرِ الطَّريقَ، ولا يجوزُ في هذا المثال حذفُ الواو إِلاَّ إِذا كانَ ما بعدها 

 .( 84) مصدرًا، نحو: إِيَّاكَ الغَدرَ 
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ومن الَأمثلة على اعتراضات المؤيَّد على النَّحويِ ين ما أَوردَه في مسألة تعليق   -
ثَ   ظرف المكان الواقع خبرًا، فعرضَ المؤيَّدُ وقوعَ ظرفِ الزَّمان خبرًا، وتحدَّ
عن تعليقِه، وضمنَ ذلك اختارَ قول البصريِ ينَ، واعترضَ على رأي الكوفيِ ين،  

امَكَ، وعَمرٌو خلفَكَ، فقال: ))إِذا وقعَ ظرفُ المك انِ خبرًا في مثل قولِكَ: زَيدٌ قُدَّ
 فبأيِ  شيءٍ يَنتصبُ؟ فيه مذهبانِ: 

رِ، وهذا هو رأيُ الخَليلِ وسيبويه وغيرِهما من   أَحدُهما: أَنَّه يَنتصِبُ بالفِعلِ المُقدَّ
الحروفُ  تَطلبُها  كما  بها،  متعلِ قةً  لتكون  أَفعالًا؛  تطلبُ  الظُّروفَ  لَأنَّ  البصرة؛  نُحاةِ 

 الجارَّةُ.

وثانيهِما: أَنَّه يَنتصِبُ على المُخالفةِ، وهذا هو رأيُ الكسائيِ  والفرَّاء وغيرِهما من  
نُحاة الكوفةِ، وهذا شيءٌ فاسدٌ لا يُلتفَت إِليه، وليس له وقعٌ، ولا فيه إِشارةٌ إِلى تعليلٍ 

 . ( 85)نَحويٍ  يَسوغُ على قواعدَ قياسي ةٍ، وإِنَّما هي عبارةٌ فارغةٌ لا حقيقةَ لها((

وملخَّصُ هذه المسألةِ أَنَّ العاملَ في الظَّرف إذا وقع خبرًا، في نحو: زيدٌ أَمامَكَ،  
زيدٌ   أَو  أَمامَكَ،  استقرَّ  زيدٌ  تقدير:  على  محذوف،  فاعل  اسم  أَو  محذوفٌ،  فعلٌ  هو 

 مُستقرٌّ أَمامَك، وذلك المحذوف هو الخبر، وهذا مذهبُ البَصريِ ينَ. 

أَمَّا الكوفيُّونَ فعندَهم أَنَّ الخبرَ استحقَّ الرَّفع؛ لَأنُّه هو المبتدأ في المعنى، فنحو:  
زيدٌ قائمٌ، فيه )قائم( في المعنى هو )زيدٌ(، أَمَّا في نحو: زيدٌ أَمامَكَ، فـ)أَمامَكَ( ليس 

 . ( 86)قوا بينهماهو )زيدًا( في المعنى، فلمَّا خالَفَه في المعنى نُصبَ على الخِلافِ؛ ليُفر ِ 

على   واعترضَ  والكوفيِ ينَ،  البصريِ ين  رأيَ  عرضَ  المؤيَّد  أَنَّ  الملاحظَ  ومن 
الكوفيِ ينَ، ووصفَ رأيَهم بالفَسادِ، وتعليلَهم بأَنَّه لا يَسوغُ، ولا يَستقيمُ مع القياسِ، وأَنَّ 

نَّه لمَّا عبارتَهم فارغةٌ لا أساسَ لها، وفي المُقابِل لم يُصرِ ح باختياره لرأي البصريِ ين، لك
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فنَّدَ رأيَ الكوفيِ ينَ كان من لوازمِ التَّفنيدِ اختيارُ الرَّأي الآخر، وبذلك يكون قد اختارَ  
واعترضَ في آنٍ واحد، وكانَ موفَّقًا في ذلك؛ لَأنَّ رأيَ الكوفيِ ينَ مرفوضٌ عند جميعِ 

 .( 87)النَّحويِ ين

ومن اعتراضات المؤيَّد ما جاء في مسألةِ تحويل سياق التَّمييز إِلى الِإضافة،   -
إِذ ذكر في هذا الموضع، نقلًا عن ابن الحاجب، أَنَّه يجوز تحويلُ سياقِ  
التَّمييز إِلى الِإضافة، فيُقالُ: عندي رطلٌ زَيتـاً، وعندي رطلُ زَيتٍ، ويُستثنى  

تصحُّ  فلا  العقودِ،  أَلفاظُ  ذلك  سياقَ  من  تلزم  بل  بعدها،  ما  إِلى  إِضافتُها   
 التَّمييز، فيُقالُ: عندي عشرونَ كتابـاً.  

قال المُؤيَّد: ))الحالةُ الثَّانيةُ: حالةُ اللُّزومِ، وذلك يكون فيما تَمامُه بنونِ الجمعِ،  
لكونِها  الِإضافةِ؛  إِلى  يَجوزُ زوالُه  لا  هذا حالهُ  فما كان  وثلاثون،  عشرون  كقولِكَ: 

أَنْ تُحذَفَ   مُتعذِ رةً فيه، لأنََّك لو أَضفتَ )عشرون( إِلى )درهم( لكان لا يَخلو الحالُ: إِمَّا
 النُّونُ، أَو تكونَ ثابتةً فيه.

ولا يَجوزُ حذفُها؛ لَأنَّ هذه النُّون من نفس الكلمة، ونفسُ الكلمةِ لا يَجوزُ حذفُها  
للِإضافةِ، ولا يَجوزُ إِثباتُها مُشبِهةٌ نونَ الجمعِ، ولا يُضافُ الجمعُ مع ثبوتِ نونِه، فهكذا 

 .( 88)ما كان مُشبِهـاً له((

فالمؤيَّد يعرضُ هنا رأي ابن الحاجب في منع إِضافةٍ أَلفاظ العقود إِلى ما بعدَها، 
ابن  عبارةِ  من  المؤيَّد  استخلصَه  الرَّأي  وهذا  التَّمييز،  سياقِ  في  تبقى  أَنْ  ووجوب 
الحاجب، المتعلِ قة بتحويل سياق التَّمييز إِلى الِإضافة، وهي قوله: ))ثُمَّ إِنْ كانَ بتنوينٍ 

 . ( 89) بنونِ التَّثنيةِ جازتِ الِإضافةُ، وإِلاَّ فلا(( أَو

 ومن الواضح أَنَّ الفِكرةَ لابن الحاجب، أَمَّا الكلامُ فهو من إِنشاء المؤيَّدِ. 
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وبعد هذا العرض انتقلَ المؤيَّدُ إِلى الاعتراضِ على ابن الحاجب في مَنعِه إِضافةَ 
يخُ في تعليل بُطلانِ الِإضافةِ،  أَلفاظِ العقود إِلى ما بعدها، فقال: ))هذا ما ذكره الشَّ

مَا ذَكرناهُ وهو فاسدٌ؛ لَأنَّه لو كان الَأمرُ كما زعَمَهُ لم تَجُزْ إِضافتُه إِلى غير المُمَيَّزِ، لِ 
 من التَّعليلِ، والمَعلومُ جوازُهُ، ولهذا فإنَّكَ تقولُ: عِشروكَ، وثلاثو زَيدٍ. 

رناهُ، فلو  والَأجودُ في تَعليلِه أَنْ يُقالَ: إِنَّه تَجوزُ إِضافتُه إِلى غيرِ المُميَّزِ، كما قرَّ
صنا   أُضيفَ إِلى المُمَيَّزِ لَزِمَ اللَّبسُ، وكانتِ التَّفرقةُ حاصلةً في عكس ذلكَ، ولكنْ خَصَّ

يءِ إِلى نفسِهِ؛ لَأنَّ العدد هو امتناعَ الِإضافةِ إِلى المُميَّزِح لِمَا فيهِ من إِبهامِ إِضافةِ   الشَّ
 .( 90)المُمَيَّزُ في المَعنى((

فمحلُّ الاعتراضِ ليسَ على منع ابن الحاجب تحويلَ سياق التَّمييز إِلى الِإضافةِ  
مع أَلفاظ العقودِ، وإِنَّما لَأنَّ ابن الحاجب لم يذكرْ أَنَّ الِإضافة جائزة في غير سياق  

 التَّمييز، كقولهم: هذه ثلاثو زيدٍ. 

التَّمييز   والحقيقةُ أَنَّ الاعتراضَ ليس في محلِ ه؛ لَأنَّ ابن الحاجب يتحدَّث عن 
بالتَّفصيلِ واستقصاء ما لا  يُكلَّف  يَنتحي الاختصارَ والتَّكثيفَ، فلا  دونَ غيرِه، وهو 

 يندرج تحت العنوان المُتناوَلِ.

ثُمَّ إِنَّ إِضافةَ أَلفاظ العقودِ، في غير سياق التَّمييز، أَجازها جمهورُ النَّحويِ ين من  
، في نحو: هذه عشروكَ، وثلاثو زيدٍ، ولكنْ ليسَ لها شيوعٌ في كلامِ  ( 91) حيثُ المَبدأ

العربِ، فهي غير مستساغة، وإِنْ كانت جائزة، فلا يَليق أَنْ يُعترَضَ على ابن الحاجب 
 من أَجل مسألةٍ غير مألوفة في الاستعمال. 
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دائم -  تكونَ  لا  المؤيَّد  النَّحويَّ  ـًواختيارات  الآراء  بين  لاعتبارات ا  تكون  فقد  ة، 
مير )هو( في قوله تعالى:  ةٍ، كما هو الشَّ بلاغيَّ  ٱ  ٻ  چ أن في توجيه الضَّ

 . ( 92)چٻ  ٻ

ذ هو صاحبُ كتاب "الطِ راز نَّ المؤيَّد كان رجلُ البلاغةِ وعالِمَها، إِ من المعروف أَ ف    
الإِ لأَ المتضمن   حقائق  وعلوم  البلاغة  اختياراتِه  سرار  من  كثيرًا  فإنَّ  ولذلك  يجاز"، 

ة، فمن ذلك ما عرضَه في توجيه قوله تعالى: وترجيحاتِه تخضع للاعتبارات البلاغيَّ 
أَ چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  فقد ذكر  مير وجهَين:،  الضَّ أَ أَ ))  نَّ في  يكونَ هذا   نْ حدُهما: 

ميرُ راجع يِ  : انسبْ لنا ربَّكَ، من أَ ()ا قالوا للرَّسولِ  نَّهم لَمَّ لأَ   ؛لى الله تعالىا إِ  ـًالضَّ
ي من ذِ ي سألتُم عن حالِهِ هو اُلله الَّ ذِ نَّهُ قالَ: الرَّبُّ الَّ القبائلِ هو؟ فنزلت هذه الآيةُ، فكأَ 

مَديَّ حَدِيَّ شأنِه الأَ  ورةِ. ةُ، إِ ةُ والصَّ  لى آخِرِ السُّ

أَ      الابتدائيَّ   نْ وثانيهِما:  بالجُملةِ  رًا  مُفسَّ أنِ،  الشَّ ضميرَ  قوله:  يكون  وهو  ٻ  چةِ، 

أنَ العَظيمَ الَّ ، والمعنى: إِ چٻ مَدُ نَّما هو اُلله الأَ ي سألتُم عنه إِ ذِ نَّ الشَّ  . ( 93) ((حَدُ الصَّ

مير )هو(، هما خلاصةُ ما ذكرَهُ المُعرِبونَ على اختلافِ      فههنا عرضَ توجيهَينِ للضَّ
مَ إِ ، والوجهانِ ذكرَهما العكبريُّ ( 94)مذاهبِهِم أنِ عرابَ )هو( على أَ ، وقدَّ  ، ( 95)نَّه ضميرُ الشَّ

 .( 96)اني، ولم يذكر الوجهَ الثَّ وعلى هذا التَّوجيه اقتصرَ الزَّمخشريُّ 

أَ   مَّ ثُ      بعد  المؤيَّدُ  التَّوجيهَينِ:    نْ قالَ  الأَ ))عرضَ  أَ والوَجهُ  لُ  الثَّ وَّ والوَجهُ  اني قيَسُ، 
 . ( 97)((نفَسُ أَ 

وفقَ على  لقد ضمَّنَ المؤيَّدُ هذه العبارةَ الموجزةَ كلَّ ما يُريدُه من ترجيح واختيار      
النَّحويَّ الأُ  والبلاغيَّ سسِ  فقولُه  ةِ  أَ الأَ ))ةِ،  لُ  حُ  أَ   :يعني  ((،قيَسُ وَّ المُرجَّ وفقَ على  نَّه 
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نَّ )هو( قد استُعمِلَ استِعمالًا معهودًا، لعودتِه لى أَ نَّه يُفضي إِ لأَ   ؛الاعتباراتِ النَّحوي ةِ 
دٍ، وهو المسؤولُ عنه، على حين أَ إِ  أن أَ نَّ عودةَ )هو( إِ لى مُسمًّى محدَّ و لى لفظ الشَّ

ميرِ الَّ   حويُّون؛نَّما هو اضطرارٌ يَلجأُ إليه النَّ مر إِ الأَ  ي لا يُمكنُ ذِ لالتماس تَوجيهٍ للضَّ
د، ولهذا أَ عادتُه إِ إِ   . ( 98) اءُ على الكسائيِ  اعتمادَه هذا الوجهَ نكرَ الفرَّ لى مُسمًّى مُحدَّ

نَّ فيه لأَ   ؛ةوفق الاعتبارات البلاغيَّ على  قوى  نَّه أَ أَ   :يَعني  ((،نفسُ اني أَ الثَّ ))وقولُه:      
أنِ فاعلَمْ أَ ))ضمارٍ، قال المؤيَّد:  و تَفسيرًا بعد طيٍ  وإِ بهامٍ، أَ ا بعدَ إِ  ـًبيان نَّ ضميرَ الشَّ

أَ والقِصَّ  اختلافِ  على  إِ ةِ،  القصَّ حوالِه،  تلكَ  تَعظيمِ  المبالغةِ في  على جهةِ  يَرِدُ  ةِ نَّما 
يءَ لأَ   ؛ا ـًوَّلًا، وتَفسيرِهِ ثانيضمارِهِ أَ وتَفخيمِ شأنِها، وتَحصيلُ البلاغةِ فيه من جهةِ إِ  نَّ الشَّ

قٌ إِ ا فالنُّفوسُ متطلِ عةٌ إِ  ـًذا كان مُبهَمإِ  جلِ هذا حصلَت فيه ليهِ، فلأَ لى فَهمِهِ ولها تشوُّ
البليغةِ    في المواضعلاَّ بهامِ لا يكادُ يَرِدُ إِ جلِ ما فيه من الاختِصاصِ بالإِ البلاغةُ، ولأَ 

ةِ بالفخامة قد يَقصِدُ المُتكلِ مُ تعظيمَ مَضمونِ كلامِه،  ))وقال ابن مالك:    ،( 99)((المختص 
مُ ضَميرًا كضميرِ غائبٍ، يُسمَّى ضميرَ الشَّ   .( 100)((أنِ قبلَ النُّطقِ به، فيُقدِ 

م يُستخلَص أَنَّ المؤيَّد يحيى بن حمزة العلويَّ اعترضَ على كثيرٍ من آراء  ممَّا تقدَّ
النَّحويِ ين، حتى ابن الحاجب نفسه لم يَسلَمْ من اعتراضاتِه، والاعتراضُ كما ذُكرِ في 
إِلى  الرَّأي ونسبتَه  وأَدلَّة وتعليلاتٍ، ويستلزِم رفضَ  يقومُ على استقراء  المبحث  بداية 

 بُطلانِ والفساد.ال
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 الخاتمة 

مة الكافيَّة"، لمؤلِ فه العالم المؤيَّد يحيى   افيَّة في شرح المقدِ  يُعدُّ كتابُ "الَأزهار الصَّ
، من المصنَّفات المهمَّة، الَّتِي شرحَت كافية ابن الحاجب في النَّحو،   بن حمزة العلويِ 

رح، واستقصاء الآراء، واستحضار الَأدلَّة، والمناق ع المؤلِ فُ في الشَّ شة والتَّعليل، إِذ توسَّ
على عادةِ كُتَّابِ عصرِه، الَّذِين عُرِفَ عنهم إِلمامُهم بأَنواع العلوم، والِإحاطة بالمسائل  

.  المدروسة، والتَّأليفِ الموسوعيِ 

 وقد انتهى البحث إِلى النَّتائج الآتية:

صنَّفَ المؤيَّدُ كتابَه على وفقَ ترتيب الَأبواب، الَّتِي ذكرَها ابنُ الحاجب في   -1
ل في شَرحِها والتَّمثيلِ لها، فجاء الكتابُ  مختصرِه "الكافيَّة في النَّحو"، ثُمَّ أَفاضَ وفَصَّ

 شاملًا لكلِ  أَبوابِ النَّحو، مع الخِلافاتِ والآراء والتَّعليلات.

استدركَ المؤيَّدُ بعضَ المسائلِ على ابن الحاجب، وأوردَ في نهاية كلِ  بابٍ   -2
 شيئًا من المسائل المتَّصلةِ به، مع ذِكرِ توجيهاتِ النَّحويِ ين، واختيارِ الَأرجحِ منها. 

واهدُ    - 3 القرآني ة والَأمثلة، وتقلُّ فيه الشَّ يغلبُ على الكتاب الاستشهادُ بالآياتِ 
 النَّحويَّةُ، إِلاَّ ما احتاج إِلى إِيرادِه؛ لنُصرِةِ مَذهبٍ أَو تَثبيتِ رأيٍ.

كلِ     -4 في  ومذاهبِهم  وآرائِهم  النَّحويِ ين  أَقوالِ  معظَمَ  كتابه  في  المؤيَّدُ  عرضَ 
عفِ.  حة والبُطلانِ والقوَّةِ والضَّ  مسألةٍ، مع النَّقد والتَّحليلِ، والحُكم عليها بالصِ 

تَنوَّعَت الَأحكامُ، الَّتِي أَطلقها المؤلِ فُ على آراءِ النَّحويِ ين وأَقوالِهم، وتوزَّعَت   -5
 بينَ التَّرجيح، والاختيارِ، والاعتراضِ.

على    -6 التَّنصيصِ  آخَرَ، مع  تَغليبِ رأيٍ على  المؤلِ فُ في  اعتمَدَه  فالتَّرجيح 
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حُ  لِ، حيثُ كانَ يُرجِ  بُطلانِ الرَّأي الآخَرِ وعَدَمِ صلاحي تِه، وعليه كان مدارُ المبحث الَأوَّ
، فيما  بناءً على الَأدلَّةِ والتَّعليلاتِ، وغالبـاً ما تكونُ الَأدلَّةُ ذاتَ طابعٍ عقليٍ  منطقيٍ 

ال إِلى  العَوامِل، على حين كانت مستندة  بالخلافات ونظريات  واهد والَأمثلة يتَّصل  شَّ
 اللُّغويَّة، فيما يخصُّ القواعد النَّحويَّة. 

كانت بعضُ أَحكامِ المؤلِ فِ تقومُ على اختيار وجهٍ، دونَ إِبطالِ غَيرِه، اعتمادًا   -7
التَّكلُّف، أَو الجريِ على سنن اللُّغةِ وقوانينها  ، أَو قل ةِ  على الَأدلَّة، أَو الواقع اللُّغويِ 

 المعهودة، وعلى اختيارات المؤلِ ف كانَ مدارُ المبحث الثَّاني. 

كثيرًا ما نقلَ المؤلِ فُ بعضَ الآراء، فاعترضَ عليها؛ لَأنَّه وجدَها ضعيفةً لا    -8
وزنَ لها في الاعتبارات اللُّغويَّة، والتَّعليلاتِ العقليَّة المقبولة، وعلى تلك الاعتراضات 

 عُقد المبحث الثَّالثُ. 

مة الكافيَّة" غنيٌّ بالآراء والمذاهب   -9 افيَّة في شرح المقدِ  كتاب " الَأزهار الصَّ
والنُّقول عن القدامى، وغنيٌّ أَيضـاً بالَأدلَّة والمناقشات والَأحكام، ويُمكنُ أَنْ تقومَ عليه 

 دراساتٌ لغويَّةٌ متنوِ عة، تتعلَّق بالنَّحو والبلاغة والَأساليب والتَّفسيرِ.
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 . 315، والكليات: 56( يُنظر: التَّعريفات: 1)
 . 1/312يُنظر: الكتاب:  (2)
 . 56يُنظر: المفصل في صنعة الِإعراب:  (3)
مة الكافيَّة (4)  . 395ابن الحاجب:   - يقصد  ابن الحاجب. يُنظر: شرح المقدِ 
 . 11سوررة الملك، من الآية:   (5)
 . 95سوررة هود، من الآية:  (6)
مة الكافيَّة (7) افيَّة في شرح المقدِ   . 298-297/ 1: الَأزهار الصَّ
( براعة الاستِهلال: مصطلح بلاغي يُقصَد به أَنْ يأتيَ المُتكلِ مُ في ابتداءِ كلامِه بما يَدلُّ على 8)

. يُنظر: تحرير التَّحبير:   ِ ابن    -، وخزانة الَأدب7/133، ونهاية الَأرب:  168مُرادِه في النَّص 
 . 19/ 1حجة: 

 أَي: لم يردْ مع المفعول المطلق المستعمل في التَّراكيب المعروضةِ. (9)
الِإنصاف في مسائل الخلاف،10) يُنظر:  إِلى  356/ 2  (: 61رقم المسألة )  (  المسالك  ، وأَوضح 

 . 3/107أَلفية ابن مالك: 
 . 141/ 2شرح الَأشموني على أَلفية ابن مالك: ( يُنظر: 11)
 . 109سوررة يوسف، من الآية:  (12)
 . 44سوررة القصص، من الآية:  (13)
 . 9سوررة ق، من الآية:  (14)
الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة )15) يُنظر:  التَّصريح على  356/ 2(:  61(  ، وشرح 

لون الآيات المذكورة على حذف  1/691التَّوضيح:   . والبصريُّون ومَن وافقهم من النَّحويِ ين يؤوِ 
اعةِ الآخرة، وجانب المكان الغربي، وحَب  النَّبتِ ال حَصيد. موصوف، والتَّقدير فيها: ولدار السَّ

 . 2/169ابن يعيش:  -يُنظر: شرح المفصل
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فة إِلى الموصــوف، وأَخذ  3/8( يُنظر: الِإيضــاح في علوم البلاغة:  16) . وممَّن أَجاز إِضــافة الصــِ 
 .3/229برأي الفرَّاء، ابن مالك. يُنظر: شرح التَّسهيل: 

مة الكافيَّة( 17) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/135: الَأزهار الصَّ
، وشرح الَأشمونيِ  على أَلفيَّة ابن مالك:  923/ 2-1( يُنظر: شرح الرَّضيِ  لكافيَّة ابن الحاجب:  18)

2/141 . 
 . 62( يُنظر: الكليات: 19)
، وشرح 93، وأَسرار العربيَّة:  1/53(:  11( يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة ) 20)

 . 335/ 1ابن الحاجب:  الرَّضي لكافيَّة
مة الكافيَّة( 21) افيَّة في شرح المقدِ   . 313- 1/312: الَأزهار الصَّ
مة الكافيَّة( 22) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/313: الَأزهار الصَّ
 . 31سوررة سبأ، من الآية:  (23)
 . 343-2/342ابن يعيش:  -( يُنظر: شرح المفصل24)
 . 262-1/261( يُنظر: مغني اللَّبيب: 25)
راج والفارسيِ  والَأخفش. يُنظر:  26) الَأزهار  ( ذكر المحقِ ق في الهامش أَنَّه رأي الكوفيِ ين وابن السَّ

مة الكافيَّة افيَّة في شرح المقدِ   . 2/323: الصَّ
 
 . 2/373( يُنظر: الكتاب: 27)
 . 177: في صنعة الِإعراب ( يُنظر: المفصل28)
مة الكافيَّة:  29)  . 698-697( يُنظر: شرح المقدِ 
مة الكافيَّة( 30) افيَّة في شرح المقدِ   . 324- 2/323: الَأزهار الصَّ
 . 566/ 2(: 97( يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة ) 31)
مة الكافيَّة( 32) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/324: الَأزهار الصَّ
(33 ) :  .52-51، والمسائل المنثورة: 200يُنظر: الِإيضاح العضديُّ
مة الكافيَّة( 34) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/435: الَأزهار الصَّ
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الكتاب:  35) يُنظر:  ل1/372(  الِإعراب  ، والمفصَّ افيَّة في شرح  ، و 91:  في صنعة  الصَّ الَأزهار 
مة الكافيَّة  . 1/430: المقدِ 

 . 298( يُنظر: التَّبيين عن مذاهب النَّحويِ ين: 36)
 ( يقصد التَّأويلَ الثَّاني.37)
مة الكافيَّة( 38) افيَّة في شرح المقدِ   . 436- 1/435: الَأزهار الصَّ
إِلى 39) يَنظرُ  المُختارَ  كأَنَّ  الآخَر،  للطَّرف  ما  مُلاحظة  معَ  الِإرادة  ))الاختِيارُ:   : الكفويُّ قال   )

 .62الطَّرفَينِ ويَميلُ إِلى أَحدِهما((. الكليات: 
 . 1/277، واللُّباب في علل البناء والِإعراب: 174يُنظر: أَسرار العربيَّة: ( 40)
مة الكافيَّة( 41) افيَّة في شرح المقدِ   . 414- 1/412: الَأزهار الصَّ
مة الكافيَّة( 42) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/421: الَأزهار الصَّ
 . 200/ 1(: 30( يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة، )43)
 . 200/ 1(: 30( يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة، )44)
مة الكافيَّة( 45) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/422: الَأزهار الصَّ
مة الكافيَّة( 46) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/422: الَأزهار الصَّ
 . 2/310يُنظر: الكتاب: ( 47)
 . 212/ 1(: 34يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة، )( 48)
مة الكافيَّة( 49) افيَّة في شرح المقدِ    . 8- 2/7: الَأزهار الصَّ
  . 212/ 1(: 34الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة، ) ( يُنظر:50)
مة الكافيَّة( 51) افيَّة في شرح المقدِ    . 2/8: الَأزهار الصَّ
 . 2/48( شرح المفصل:  52)
مة الكافيَّة( يُنظر: 53) افيَّة في شرح المقدِ   . 8/ 2: الَأزهار الصَّ
 . 379/ 2(: 65( يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة ) 54)
 . 462/ 1الكشاف: ( يُنظر: 55)
مة الكافيَّة( يُنظر: 56)  . 3/78:  شرح المقدِ 
 . 379/ 2(: 65( يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة ) 57)
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 . 156/ 1، والاقتراح في النَّحو: 239/ 3( يُنظر: شرح ابن عقيل على أَلفيَّة ابن مالك: 58)
مة الكافيَّة( 59) افيَّة في شرح المقدِ   . 209- 2/208: الَأزهار الصَّ
مة الكافيَّة( 60) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/209: الَأزهار الصَّ
 . 217سورة البقرة، من الآية: ( 61)
مة الكافيَّة( 62) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/46: الَأزهار الصَّ
مة الكافيَّة:( 63) افيَّة في شرح المقدِ   . 47-2/46 الَأزهار الصَّ
 . 1/258( الكتاب: 64)
مة الكافيَّة:( 65) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/47 الَأزهار الصَّ
،  102:  في صنعة الِإعراب  ، والمفصل248/ 2، والُأصول في النَّحو:  1/258( يُنظر: الكتاب:  66)

افيَّة  . 1/419ابن مالك:   -وشرح الكافيَّة الشَّ
 . 1/302، وشرح ابن عقيل على أَلفيَّة ابن مالك: 4/188( يُنظر: المقتضب: 67)
افيَّة68)  . 1/423ابن مالك:   -( يُنظر: شرح الكافيَّة الشَّ
 . 74( سورة البقرة، من الآية: 69)
 . 1/373ابن مالك:  -( يُنظر: شرح التَّسهيل70)
 . 112: في صنعة الِإعراب ( يُنظر: المفصل71)
مة الكافيَّة:( 72) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/87 الَأزهار الصَّ
 . 2/594( يُنظر: تاج العروس، )عرض(: 73)
مة الكافيَّة: (74) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/317 الَأزهار الصَّ
(، والـ)ها( عوضٌ من  75) ( يقصد توجيه عبارة )يا أَيُّها الرَّجلُ( على أَساس أَنَّ المنادى هو )أَيُّ

المضاف إِليه، و)الرَّجلُ( خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ لطول الكلام، والتَّقدير: يا الَّذِي هو الرَّجلُ، وهذا  
مة الكافيَّة  . 335- 1/334:  التَّوجيه نسبه المؤيَّد للَأخفش. يُنظر: شرح المقدِ 

مة الكافيَّة:( 76) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/335 الَأزهار الصَّ
- 1/447- 1، وشرح الرَّضي لكافية ابن الحاجب:  2/426ابن يعيش:    - ( يُنظر: شرح المفصل77)

448 . 
 . 355/ 1( يُنظر: الُأصول في النَّحو: 78)
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 . 1/337( اللُّباب في علل البناء والِإعراب: 79)
 . 2/392ابن يعيش:   -، ويُنظر: شرح المفصل2/188( الكتاب: 80)
 . 1/279( الكتاب: 81)
المفصل82) يُنظر:  الِإعراب  (  افيَّة73:  في صنعة  الشَّ الكافيَّة  ،  3/1376ابن مالك:    -، وشرح 

 . 4/70وأَوضح المسالك إِلى أَلفيَّة ابن مالك: 
مة الكافيَّة:( 83) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/389 الَأزهار الصَّ
 . 2/687، وأَمالي ابن الحاجب: 3/213، والمقتضب: 1/279( يُنظر: الكتاب: 84)
مة الكافيَّة: (85) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/408 الَأزهار الصَّ
 . 197/ 1(: 29( يُنظر: الِإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة ) 86)
 . 1/315ابن مالك:   -، وشرح التَّسهيل1/378( يُنظر: التَّبيين عن مذاهب النَّحويِ ين: 87)
مة الكافيَّة: ( 88) افيَّة في شرح المقدِ   . 461- 1/460الَأزهار الصَّ
مة الكافيَّة: ( 89) افيَّة في شرح المقدِ   1/455الَأزهار الصَّ
مة الكافيَّة (90) افيَّة في شرح المقدِ   . 1/461: الَأزهار الصَّ
ابن يعيش:   -، وشرح المفصل508ابن الوراق:    -، وعلل النَّحو2/172( يُنظر: المقتضب:  91)

2/39 . 
 . 1( سورة الِإخلاص، الآية: 92)
مة الكافيَّة (93) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/331: الَأزهار الصَّ
القرآن:  94) إِعراب  يُنظر:  القرآن:  1133(  إِعراب  ومشكل  إِعراب 2/388،  في غريب  والبيان   ،

 . 800/ 2القرآن: 
 . 1309/ 2( يُنظر: التِ بيان في إِعراب القرآن: 95)
 . 817/ 4( يُنظر: الكشاف: 96)
مة الكافيَّة (97) افيَّة في شرح المقدِ   . 2/331: الَأزهار الصَّ
  .3/299( يُنظر: معاني القرآن: 98)
 . 2/76( الطِ راز المتضمن لَأسرار البلاغة:  99)
افيَّة: 100)  .1/234( شرح الكافيَّة الشَّ
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -
)ت -1 العلويُّ  حمزة  بن  يحيى  المؤيَّد  الكافيَّة:  مة  المقدِ  شرح  في  افية  الصَّ هـ(،  745الَأزهار 

، ط هريِ  ، 1تحقيق وتعليق: أ.د.شريف عبد الكريم محمد النَّجار، وأ.د.علي محمد أَحمد الشِ 
لام  م. 2023- ه1444القاهرة،   -دار السَّ

ه(، تحقيق: 577أَسرار العربيَّة: أَبو البركات عبد الرَّحمن بن محمد بن عبيد الَأنصاريُّ )ت-2
ين قباوة، ط  م. 1995-ه1415بيروت،  -، دار الجيل1د.فخر الدِ 

النَّ الأُ -3 في  )ت :  حوصول  سهل  بن  ري  السَّ بن  محمد  بكر  وشرح:  (316أَبو  تحقيق  عبد ، 
 بيروت، )د. ت(.  -سالةمؤسسة الر ِ ، )د. ط(، الحسين الفتلي ِ 

ه(، تحقيق: 388إِعراب القرآن: أَبو جعفر أَحمد بن محمد بن إِسماعيل بن النَّحاس )ت -4
 م. 2008- ه1429بيروت،  -، عالم الكتب2زهير غازي زاهد، ط

أُ  -5 في  النَّ الاقتراح  وجدلهصول  يوطيُّ  حو  السُّ بكر  أَبي  بن  الرَّحمن  عبد  ين  الدِ  جلال   :
 . م1989-ه1409، دمشق -دار القلم ،  1، طمحمود فجاله(، تحقيق: 911)ت

، تحقيق: (646أَبو عمرو عثمان بن عمر بن أَبي بكر بن يونس )ت:  مالي ابن الحاجبأَ  -6
قدارة.د سليمان  صالح  ط(،  فخر  )د.  عمار،  الجيل   -دار  ودار  بيروت،   -الَأردن، 

 . م 1989-ه1409
الِإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّحويِ ين البصريِ ين والكوفيِ ين: أَبو البركات عبد الرَّحمن   -7

 م. 2003بيروت،  -، المكتبة العصريَّة1ه(، ط577بن محمد بن أَبي سعيد الَأنباريُّ )ت
ين بن هشام الَأنصاريُّ )ت -8 ه(، تحقيق: 761أَوضح المسالك إِلى أَلفية ابن مالك: جمال الدِ 

، )د. ط(، دار الفكر، )د. ت(.   يوسف الشيخ ومحمد البقاعيِ 
: أَبو عليٍ  الحسن بن أَحمد بن عبد الغفار الفارسيُّ )ت -9 ه(، تحقيق: 377الِإيضاح العضديُّ

عوديَّة، ط -د.حسن شاذليِ  فرهود، جامعة الرِ ياض  م. 1969-ه 1389، 1السُّ
البلاغةالإِ  -10 علوم  في  عمر    :يضاح  بن  الرَّحمن  عبد  بن  محمد  المعالي   القزوينيُّ أَبو 

 .، )د. ت(بيروت - ، دار الجيل3، طهـ(، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي ِ 739)ت
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،  1هـ(، ط 1205)ت  مرتضى الزَّبيديُّ من جواهر القاموس: محمد بن محمد التاج العروس   -11
 هـ.1306 ،القاهرة -ةالمطبعة الخيريَّ 

البيان في غريب إِعراب القرآن: أَبو البركات عبد الرَّحمن بن محمد بن أَبي سعيد الَأنباريُّ   -12
- ه1431القاهرة،    -، مكتبة الآداب2ه(، دراسة وتحقيق: د.جودة مبروك محمد، ط577)ت

 م. 2010
ه(، 616التِ بيان في إِعراب القرآن: أَبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريُّ )ت -13

، )د. ط(، مطبعة عيسى البابي الحلبي ِ   القاهرة، )د. ت(. -تحقيق: علي محمد البجاويِ 
: أَبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد ينين والكوفي ِ ين البصريِ حويِ بيين عن مذاهب النَّ التَّ  -14

ليمان  حمن  عبد الرَّ ه(، تحقيق ودراسة:  616الله العكبريُّ )ت دار الغرب ،  1، طالعثيمينالسُّ
 . م 1986- ه1406بيروت،  -سلامي ِ الإِ 

عبد العظيم بن الواحد بن    وبيان إِعجاز القرآن:  ثرعر والنَّ حبير في صناعة الش ِ تحرير التَّ  -15
)د.        حفني محمد شرف،د.هـ(، تقديم وتحقيق:  654)ت  صبع المصريُّ بي الإِ بن أَ ظافر  

 . ، )د. ت(القاهرة -ةسلاميَّ ؤون الإِ على للشُّ المجلس الأَ  ط(،
دار الكتب  ،  1، طهـ(816ت)  ريف الجرجانيُّ لشَّ : علي بن محمد بن علي الزَّين اعريفاتالتَّ  -16

 م. 1983-ه1403، بيروت -ةالعلميَّ 
ين    :ربدب وغاية الأَ خزانة الأَ  -17 هـ(،  837)ت  الحمويُّ أَبو بكر بن علي بن عبد الله تقي الدِ 

 بيروت،  -، ودار البحار بيروت  -دار ومكتبة الهلالالطَّبعة الَأخيرة،    تحقيق: عصام شقيو،
 . م2004

،  20ه(، ط 769: عبد الله بن عبد الرَّحمن العقيليُّ )تلفية ابن مالكشرح ابن عقيل على أَ  -18
 . م1980- ه1400، القاهرة -راثدار التُّ 

الَأشمونيُّ   -19 الحسن علي بن محمد بن عيسى  أَبو  ابن مالك:  أَلفيَّة  الَأشموني على  شرح 
، بيروت  -، دار الكتاب العربي ِ 1ين عبد الحميد، طتحقيـق: محمد محيي الد ِ ه(،  900)ت

 م. 1955-ه1375
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عبد  هـ(، تحقيق: د.672شرح التَّسهيل: أَبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الجيانيُّ )ت -20
  - ، دار هجر للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع والِإعلان1، طمحمد بدوي المختون ، ود.يدحمن السَّ الرَّ 

 . م1990-ه1410القاهرة، 
ه(،  905: خالد بن عبد الله بن أَبي بكر بن محمد الَأزهريُّ )توضيحصريح على التَّ شرح التَّ  -21

 . م2000-ه1421، بيروت -ةدار الكتب العلميَّ ، 1ط
ين محمد بن الحسن الِإستراباذيُّ )ت -22 هـ(،  686شرح الرَّضي لكافيَّة ابن الحاجب: رضي الدِ 

، ويحيى بشير مصطفى، ط إِبراهيم الحفظيِ  ، جامعة الِإمام 1تحقيق: حسن بن محمد بن 
 م. 1996-ه1417الرِ ياض،  -محمد بن سعود

، تحقيق: هـ(672أَبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الجيانيُّ )ت  :ةافيَّ ة الشَّ شرح الكافيَّ  -23
 م.  1982- ه1402، مكة المكرمة - م القرى ، جامعة أُ 1، طحمد هريدي ِ عبد المنعم أَ 

رايا )ت أَبو البقاءفي صنعة الِإعراب:  شرح المفصل  -24 ه(،  643يعيش بن علي  بن أَبي السَّ
 . م2001- ه1422، بيروت -ةدار الكتب العلميَّ ، 1، طميل بديع يعقوبإِ د.: تقديم

مة الكافيَّة في علم الِإعراب: أَبو عمرو عثمان بن الحاجب )ت -25 ه(، دراسة  646شرح المقدِ 
ط مخيمر،  المعاطي  عبد  جمال  الباز 1وتحقيق:  مصطفى  نزار  مكتبة  المكرمة،    -،  مكة 

 م. 1997-ه1418
الطِ راز المتضمن لَأسرار البلاغة وعلوم حقائق الِإعجاز: المؤيَّد يحيى بن حمزة العلويُّ  -26

 م. 2002-ه1423بيروت،  -، المكتبة العصريَّة1هـ(، ط 745)ت
النَّ  -27 العباس بنحوعلل  الحسن محمد بن عبد الله بن  أَبو  ق: يحق، تهـ(381)ت  الوراق  : 

 . م1999-ه1420، ياضالر ِ   -شدمكتبة الرَّ ، 1، ط رويشالد ِ جاسم محمد محمود 
قنبر )ت -28 أَبو بشر عمرو بن عثمان بن  لام هارون   ه(،180الكتاب:  السَّ   ، تحقيق: عبد 

 م. 1988- ه1408القاهرة،  -، مكتبة الخانجي ِ 3ط
الكشاف عن حقائق غوامض التَّنزيل وعيون الَأقاويل في وجوه التَّأويل: أَبو القاسم جار الله   -29

 ه.1407بيروت،  -، دار الكتاب العربي ِ 3ه(، ط538محمد بن عمر الزَّمخشريُّ )ت
)ت -30 الكفويُّ  الحسينيُّ  موسى  بن  أَيوب  البقاء  أَبو  عدنان  1094الكليات:  تحقيق:  ه(، 

، )د. ط(، مؤسسة الرِ سالة  بيروت، )د. ت(. -درويش، ومحمد المصريِ 
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والإِ اللُّ  -31 البناء  علل  في  العكبريُّ عرابباب  الله  عبد  بن  الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  أَبو   :
- ه1416،  دمشق  -، دار الفكر1له نبهان، طوعبد الإِ   ،، تحقيق: غازي طليماته(616)ت

 . م1995
ه(، تحقيق: 377أَبو عليٍ  الحسن بن أَحمد بن عبد الغفار الفارسيُّ )تالمسائل المنثورة:  -32

 م. 2003عمان،  -، دار عمار للنَّشر والتَّوزيع1شريف عبد الكريم النَّجار، ط
ه(، تحقيق: أ.د.حاتم 437مشكل إِعراب القرآن: أَبو محمد مكي بن أَبي طالب القيسيُّ )ت -33

امن، ط  م. 2003-ه1424دمشق،  -، دار البشائر للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع1صالح الضَّ
ه(، تحقيق: 207معاني القرآن: أَبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفرَّاء )ت -34

، دار المصريَّة  1، طلبي ِ سماعيل الشَّ عبد الفتاح إِ و   ، جارمحمد علي النَّ و  ،جاتيحمد يوسف النَّ أَ 
 ، )د. ت(.مصر -للتأليف والتَّرجمة

عن كتب الَأعاريب: أَبو محمد عبد الله بن أَحمد بن عبد الله بن يوسف جمال  بيب  مغني اللَّ  -35
الَأنصاريُّ )ت ين بن هشام  المباركد.:  ه(، تحقيق761الدِ  ومحمد علي حمد الله،  ،  مازن 

 م.1985 ،دمشق  -، دار الفكر6ط
ه(،  538المفصل في صنعة الِإعراب: أَبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزَّمخشريُّ )ت -36

 م. 1993، بيروت -مكتبة الهلال، 1، طعلي بو ملحمتحقيق: 
ه(، تحقيق: محمد 285المقتضب: أَبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الَأكبر الَأزديُّ )ت  -37

 بيروت، )د.ت(.  -عبد الخالق عضيمة، )د. ط(، عالم الكتب
الأَ نهايَّ  -38 الأَ ة  فنون  في  ا   :دبرب  ائم  الدَّ عبد  بن  محمد  بن  الوهاب  عبد  بن    ويريُّ لنَّ أَحمد 

  .ه ـ1423 ،القاهرة -ة، دار الكتب والوثائق القوميَّ 1هـ(، ط 733)ت
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